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إهداء

  ،''وقـل لهما قولا كريما    ولا تقـل لهما أف ولا تنهرهما'':الجلال والإكرام  وفيهما ذ  جعلإلى من  

،حملت الآهات لترعانيتوالتي،سهرت الليالي  و التيإلى من جعل فيها الجنة تحت أقدامها، 

  .)والدتي(عن عمق حبي  لها  يعجز لساني أن يعبر    حتى أنه

  .فـأسأل االله أن يطيل في عمرها ويلبسها الصحة والعافية ويرزقني برها ورضاها

  .والدي  أدام االله عمره بمزيد من الصحة والعافية  ،إلى الذي أحمل اسمه

:أولادهم البراعم الصغار  إلى  و.إخوتي وأخواتي  ،إلى من شاركوني أفراحي وأحزاني

  .سلسبيل، لينا، مروة، نسرين، هناء، ميليسا ، محمد، سيرين، سهيل، يونس

ناوي  المضني حس  هذا العمل  و إتمام  إلى الصديق والزميل الذي شاركني في إنجاز

  .عبد السلام

إلى كل من علمني حرفـا  و ، في هذا المقـام  كتبه يديتولم    أتذكرهإلى كل من لم  

أهدي ثمرة هذا العمل    إلى كل من نسيهم قـلمي ولم ينساهم قـلبيو نني على الخير، اوأع

.المتواضع

صيادبلال  



  

  إهداء

  

  :أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

.إلى الوالدين الكريمين    أمي و أبي  

.إلى من جمعني بهم صقف واحد   إخوتي وأخواتي

.إلى كل من جمعني بهم القدر وربطتني بهم مودة الصداقة والزمالة

.إلى الزميل بلال الذي تقـاسمت معه هذا العمل المضني

ولم تسعه  إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي، وإلى كل من حمله قـلبي  

.ورقتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  عبد السلام



شكر وعرفـان

اللهم كما هديتنا، أنرت به حياتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا  

وزدنا علما، نحمدك أن وفقتنا في عملنا هذا ويسرته لنا،فما عسانا إلا  

  .»إليه أنيبو   وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت«أن نردد  

وعظيم الامتنان، وبخالص الثناء وبجميل العرفـان نتقدم  بجزيل الشكر  

أطال االله في عمره وأمده  " بوبراس عمر"إلى الأستاذ المشرف  

بموفور الصحة والعافية، الذي لما من توجيهات ونصائح إرشادات  

قيمة من دون بخل أو كلل، في سبيل خروج هذا العمل إلى شاطئ  

  .الأمان  

بأخلص الشكر إلى الأستاذة بركان نبيلة،و    كما لا يفوتنا إلا أن نتوجه

  .التي أمدتنا بيد العون في إنجاز هذا العمل

ونثني أعطر الثناء وأطيبه وأحر الشكر وأخلصه إلى كل من علمنا حرفـا  

نعبر لهم عن  - وغيرهم- أو تفضل علينا بمعلومة، فـإلى كل هؤلاء  

.والمعرفةعرفـاننا بجميلهم علينا وبفضلهم على أهل العلم  





لأي نظام سیاسي، وهي اللبنة الأولى في الهیكل الهرمي لجماعات المحلیة الخلیة القاعدیةتعتبر ا       

  .للمؤسسات الإداریة، والحلقة الأساسیة التي تتفاعل مع مدخلات ومخرجات النسق السیاسي

في الممارسة المیدانیة من نظام لأخر ومن دولة إن هذه المكانة التي تحتلها الجماعات المحلیة تختلف 

  .لهالأخرى، ویبرز لنا هذا في مختلف التشریعات والقوانین المنظمة

وما یمیز التنظیم الإداري في أغلب الدول العربیة هو اعتمادها على اللامركزیة الإداریة التـي تقـوم علـى   

  .المعنویة والاستقلال المالي مبدأ تقسیم الدولة إلى وحدات إداریة، تتمتع بالشخصیة

وبما أن الجماعات المحلیة تتمتع بالذمة المالیة المستقلة یفرض أن تكون لها میزانیة تأخذ بعین الاعتبار 

الـــدور الـــذي تلعبـــه فـــي التســـییر المحلـــي وتنفیـــذ البـــرامج الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، نظـــرا لمهامهـــا واختصاصـــاتها 

لیـة، إضـافة إلـى كیفیـة تحصـیل إراداتهـا ، ومـدى تنفیـذها لنفقاتهـا بطریقـة سـلیمة و الواسعة في مجال التنمیـة المح

ومــا یبـرز فــي میزانیــة الجماعـات المحلیــة هــو المكانـة الكبیــرة التـي تحتلهــا النفقــات العمومیـة، حیــث تعتبــر . رشـیدة

أهــدافها المرجــوة، لأنهـــا هاتــه الأخیــرة أحــد المتغیــرات الأساســـیة التــي تعتمــد علیهــا الوحــدات المحلیـــة فــي تحقیــق 

  .تعكس سیاساتها المنتهجة و البرامج الموضوعة تحت  أولویاتها

ومـــا یلاحـــظ فـــي الوقـــت الحـــالي اتســـاع الفـــوارق بـــین المـــوارد العامـــة المتاحـــة للبلـــدیات، والتزایـــد المســـتمر 

بلـدیات اتجـاه مواطنیهـا، لمتطلبات المجتمع المحلي، مما یفرض علیها أعباء إضافیة أدىت إلى تزاید الالتزامـات لل

وهذا ما یفرض علیها التحكم أكثر في صرف نفقاتها، إلا أنه في الوقت الـراهن تعـاني أغلـب البلـدیات مـن ظـاهرة 

العجــز المــالي، لأنهــا تعتمــد فــي تقــدیرات نفقاتهــا علــى أســالیب  تقلیدیــة تتمثــل فــي الملائمــة فقــط فــي تخصــیص 

عدام التوازن في میزانیتها وزیـادة النفقـات علـى الإیـرادات، وحتـى إن كانـت الإعتمادات المالیة هدا ما ینجر عنه ان

البلدیــة تتمتــع بفــائض مــالي، فــیلاحظ انعــدام الكفــاءة والرشــادة اللازمتــین فــي توظیــف الإیــرادات، و مــا یتبعــه مــن 

كانـت المحـرك تبذیر واختلاسـات، هـذه المشـاكل مـن جهـة وقلـة المـوارد المتاحـة و تزایـد الأعبـاء مـن جهـة أخـرى، 

الأساسي إلى التوجه لتبني مفهوم ترشید النفقات العمومیة، إلا أن هذا المفهوم لا یقوم بالدور المنوط به، ولا یقدم 

أي فائدة لعقلنة التسییر المالي في البلدیات في إطاره النظري، بل یستلزم آلیات ووسائل یمكن من خلال تطبیقهـا 

  .لمالي في البلدیاتإعطاء طابع الرشادة في التسییر ا

وهــذا مــا نســعى إلیــه فــي بحثنــا وهــو الكشــف، عــن أهــم الوســائل والطــرق الملائمــة التــي مــن ورائهــا تحقــق 

:الرشادة في الإنفاق العام في البلدیات الجزائریة، ومن هنا یمكن طرح الإشكالیة التالیة 



ما مدى فعالیة الإطار القانوني و التنظیمي لمالیـة البلدیـة فـي ترشـید نفقاتهـا العمومیـة؟ 

ــذلك إلــى الفاعلیــة المطلوبــة  ــلوهــل ترقــى الآلیــات و الوســائل المتعلقــة ب الإنفــاق العمــومي ةعقلن

  المحلي بالبلدیات؟  

: مجموعة من التساؤلات الفرعیة على النحو التاليبناءنا، یمكنالمصاغةالإشكالیة هذه ولتوضیح 

.ما مفھوم میزانیة البلدیة؟

.تتمثل إیرادات البلدیة؟ وما هي المشاكل المتصلة بها؟افیمو 

.؟ما تتمثل نفقات البلدیةیفو 

.؟العموميترشید الإنفاق بنقصدماذا 

.فیما تتمثل أهمیة  رشاده النفقة العامة؟و 

.التنظیمیة التي وضعها المشرع الجزائري  لترشید النفقات  العمومیة؟ونیة و ما هي الآلیات القان

.هل یمكن للمواطن أن یساهم في ترشید النفقات العمومیة؟و 

هـــل للمجلـــس الشـــعبي لبلـــدي ولجانـــه المختصـــة والمصـــالح الإداریـــة  دور فـــي ترشـــید النفقـــات العمومیـــة فـــي و 

.البلدیة؟

وأملا في تحقیق أهداف البحـث، یمكـن طـرح مجموعـة والتساؤلات الفرعیة،وكإجابة مؤقتة لهذه الإشكالیة 

:من الفرضیات، یتم عرضها فیما یلي

  .تعیق النصوص القانونیة و التنظیمیة الخاصة بالتسییر المالي للبلدیات، عملیة ترشید النفقات العمومیة–1

  .لنفقات العمومیة بالبلدیة، في ترشید ا)أمین خزینة البلدیة(یساهم المحاسب العمومي –2

تتحقــق العقلانیــة فــي الإنفــاق العمــومي بالبلــدیات بفضــل دور المجلــس الشــعبي البلــدي، ولجانــه المتخصصــة –3

  ).لجنتي المالیة والصفقات العمومیة(

  .لا تأثیر لعملیة المصادقة على میزانیة البلدیة من طرف السلطة الوصیة، في ترشید النفقات العمومیة–4

.لا تأثیر للمواطن الجزائري، على ترشید النفقات العمومیة بالبلدیة-5

  : أهداف البحث 

یهدف البحث إلى الكشف عن أهم النقائص والمشاكل التي تعاني منها البلـدیات، التـي تحـول دون أدائهـا 

لنفقاتها بالشكل السلیم، و التي تنعكس علـى السیاسـات التنمویـة المنتهجـة، مـع محاولـة الكشـف وتوضـیح الآلیـات 



المكتبــة بهــذا الموضــوع نظــرا لــنقص المراجــع اللازمــة لتحقیــق فعالیــة الإنفــاق العــام مــن المنظــور القــانوني، وإثــراء 

.بخصوص میزانیة البلدیة  وترشید نفقاتها، فأغلب الدراسات تتمحور حول ترشید المیزانیة العامة للدولة

  :أهمیة البحث

  : تتجلى  أهمیة الدراسة من خلال عدة اعتبارات

على حد سواء، وهذا من خلال صرف تعتبر مالیة البلدیة أهم مورد سیاسي تتحقق به الرفاهیة والاستقرار.1

نفقاتها بفعالیة، و هذا بالاعتماد علـى الآلیـات والوسـائل الرقابیـة، القانونیـة و التنظیمیـة المنصـوص علیهـا 

.من طرف المشرع الجزائري

أهمیة النفقـات مـن الناحیـة، السیاسـیة والاقتصـادیة، والاجتماعیـة، التـي ترجـع إلـى نطـاق البلدیـة باعتبارهـا .2

.بنة الأساسیة والقاعدیة للنظام السیاسيالل

.المكانة التي تحتلها النفقات في البلدیة مقارنة بالنفقات العامة للدولة.3

  :مبررات اختیار الموضوع 

  :تعود الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع إلى عدة إعتبارات یمكن عرضها فیما یلي

  : تعود الأسباب التي دفعتنا لتناول هذا الموضوع بالدراسة إلى:المبررات الذاتیة -1

  . توسیع معارفنا حول الواقع المالي للبلدیة الجزائریة، والمرتبط بموضوع الدراسة-      

  .المیل الشخصي للموضوع، وتقدیم مساهمة علمیة في مجال التخصص-      

لاختیار الموضوع، فـي الأهمیـة الكبـرى التـي تحتلهـا مالیـة البلدیـة، تتمثل الأسباب العلمیة : المبررات العلمیة-2

باعتبار نفقاتها جزءا أساسیا فیها، وموضوعا هاما مـن مواضـیع العلـوم السیاسـیة والقانونیـة والاقتصـادیة، والبحـث 

  .والتعمق والكشف عن الأسالیب الموضوعة لترشید الإنفاق العام بالبلدیات في الجزائر

  : سةمناهج الدرا

نظرا لما یتطلبه الموضوع من مناهج تساعد على فهمه ودراسته، من جمیع جوانبه اعتمدنا على المناهج 

  :التالیة

وذلــك لوصــف الظــاهرة المدروســة وتحلیلهــا عــن طریــق جمــع المعلومــات : المــنهج الوصــفي التحلیلــي-

.وتصنیفها وإخضاعها للدراسة الدقیقة



علیه في تحلیل المعلومات وتفسیرها، بعد الحصول علیهـا مـن الذي اعتمدنا : منهج تحلیل المضمون-

... .مصادر رسمیة، كالقوانین و التعلیمات والمراسیم

اعتمـدنا هـذا المـنهج للقیـام بدراسـة میدانیـة لبلـدیتي، تیجلابـین وبـودواو فـي ولایـة : منهج دراسة الحالة-

ى أدوات البحـث العلمـي والمتمثلـة بومرداس،من أجل جمع المعلومات اللازمة، من خلال الاعتماد علـ

فــي الاســتبیان و المقابلــة، للكشــف علــى مــدى فعالیــة الإطــار القــانوني والتنظیمــي  الهــادف إلــى ترشــید 

.الإنفاق العام في البلدیات الجزائریة

ــراب المؤسســي- لاعتمــاد علــى هــذا الاقتــراب، مــن خــلال طبیعــة الموضــوع الــذي لــه علاقــة اتــم:الاقت

ذات هیئــات هامــة فــي التســییر المحلــي، وإجــراء الدراســة المیدانیــة لمختلــف ) البلدیــة(بمؤسســة محلیــة 

.الفواعل المؤثرة والمتأثرة بها

ــانوني- بمختلــف الأطــر القانونیــة وتــم الاعتمــاد علــى هــذا المــنهج، مــن خــلال الاســتدلال: الاقتــراب الق

عــارف علیهــا، وهــو اقتــراب وصــفي التنظیمیــة ومــدى التــزام الجهــات المعنیــة بالمعــاییر والضــوابط المتو 

. یصف الظواهر من خلال معیار الشرعیة والتطابق

  : صعوبات البحث

لقــد واجهتنــا العدیــد مــن الصــعوبات والعراقیــل أثنــاء معالجتنــا لهــذا الموضــوع ویمكــن عــرض بعضــها فــي 

  :مایلي

.صعوبة جمع المراجع التي لها علاقة بالموضوع، نظرا لحداثة الموضوع المعالج-

صعوبة تقدیم التحلیل اللازم لما یتطلبه الموضوع، ذلك أن إیصال هـدف البحـث یتطلـب مـن الباحـث -

. مهارات عالیة وقدرات فنیة عالیتان

.عامل الوقت الضیق الذي لم یتلاءم مع قیمة البحث-

صــعوبة جمــع البیانــات مــن الدراســة المیدانیــة، وهــذا راجــع إلــى رفــض بعــض المســتجوبین إلــى الإدلاء -

  .لمعلومات الكافیةبا

  : الدراسات السابقة

إشـكالیة تسـییر المـوارد المالیـة للبلـدیات ب، المعنونـة هامیشـباب سـلماجستیر في العلوم الاقتصادیة الرسالة .1

والتي تمحورت إشكالیة دراستها حول واقع تسییر الأموال العمومیة في البلدیات الجزائر، حیـث الجزائریة،

حاولت من خلالها إلى إبراز مفهوم میزانیـة البلدیـة، مـع إجـراء تحلیـل لواقـع التسـییر المـالي فـي البلـدیات، 



یـة فـي الجزائـر، ومـا ینـتج ومن ثم التطـرق إلـى  المشـاكل التـي تـؤدي إلـى التسـییر اللاعقلانـي لمالیـة البلد

. عنه من أثار سلبیة أبرزها العجز المالي والمدیونیة

تقیــیم فعالیــة النفقــات العامــة فــي ، المعنونــة بعبــاس عبــد الحفــیظلماجســتیر فــي العلــوم الاقتصــادیة الرســالة .2

قـق الفعالیـة ، التي تمحورت إشكالیة دراسته حول الآلیات التي من شأنها إن تحمیزانیة الجماعات المحلیة

صــــرف النفقــــات العمومیــــة فــــي میزانیــــة الجماعــــات المحلیــــة، حیــــث تنــــاول فــــي دراســــته النفقــــات العامــــة 

مع تركیزه على میزانیة الجماعات المحلیة من ناحیة إعدادها وتنفیـذها، كـذلك تطـرق إلـى أهـم ،بالتفصیل

مـع تقـدیم آلیـات ووسـائل ،ةالمشاكل التي تحول دون تحقیق الفعالیة في صـرف نفقـات الجماعـات المحلیـ

. النفقاتصرف محاسبیة من شانها أن تساهم في إضفاء طابع العقلانیة و الفعالیة في 

ــأطروحــة .3 لحكم الراشــد كمــدخل حــدیث لترشــید ، المعنونــة بــاشــعبان فــرجلدكتوراه فــي العلــوم الاقتصــادیة ال

مـدى إمكانیـة الالتـزام بمبـادئ الحكـم الراشـد الذي تمحورت إشكالیة دراسته حـول الإنفاق العام والحد من الفقر، 

والحد من الفقر مـن خـلال مسـاهمة الترشـید فـي ،من اجل تحقیق مفهوم ترشید الإنفاق العام على ارض الواقع

  .تحقیق متطلبات المجتمع

  :هیكل البحث المعتمد

ةالبحـــث إلـــى ثلاثـــ، قمنـــا بتقســـیم هوالمراجـــع المتعلقـــة بـــ،للموضـــوعالســـابقةللدراســـاتمـــن خـــلال دراســـتنا 

  : هي كالأتيفصول و 

مي لمالیة البلدیة، فخصصنا المبحث الأول منـه لعـرض و یتناول الإطار المفهبالنسبة للفصل الأول الذي

إضـافة إلــى التطــرق ،فریتعــافیـه إیــرادات البلدیــة و مـا تتضــمنه مـن أبرزنــاوالمبحــث الثـاني مفهـوم مالیــة البلدیـة،

قســیماتها مــع التركیــز علــى تالتطــرق فیــه إلــى نفقــات البلدیــة و المبحــث الثالــث فقــد تــمأمــا لمشــاكل المتصــلة بهــا،ل

.   أهمیة ترشیدهاضرورة و 

المخصصة لترشید الإنفـاق العمـومي ،الوسائلللكشف عن أهم الآلیات و ،الذي خصصناهوالفصل الثاني 

ففــي ،رشــادة فــي الإنفــاق العــام بالبلدیــةوفقــا لمــا حــدده المشــرع الجزائــري، والتــي تــؤدي إلــى  تحقیــق ال،بالبلــدیات

في آلیات الرقابة ،المتمثلةو المبحث الأول سوف نتطرق إلى الآلیات القانونیة والتنظیمیة لترشید النفقات العمومیة

الممارســة علــى مالیــة البلدیــة، أمــا فیمــا یخــص المبحــث الثــاني الــذي ســوف نتنــاول فیــه مســاهمة كــل مــن المجلــس 

المصـالح الإداریـة فـي ترشـید النفقـات العمومیـة، أمـا المبحـث الثالـث الـذي لجانـه المتخصصـة و و،الشعبي البلـدي

الآمــر بالصــرف و (یتنــاول أهمیــة مبــدأ الفصــل بــین أعــوان تنفیــذ میزانیــة البلدیــة كآلیــة لترشــید النفقــات العمومیــة 

).المحاسب العمومي



، مــن )ولایــة بــومرداس(ي تیجلابــین و بــودواو الــذي  خصصــناه لدراســة میدانیــة، لبلــدیتأمــا الفصــل الثالــث 

أجل التحقق من مدى صدق أو خطأ الفرضیات المطروحة، وهذا من خلال تقدیم استمارة استبیان تتضـمن أسـئلة 

متعلقة بالفرضیات، وإجراء مقابلات مع الفئات المعنیة بالاستجواب، وتحلیل وتفسیر المعطیات الواردة من الفئات 

  .تحقق الفرضیات المطروحةثم الحكم على مدى 

وهكذا نعتبر بأن هـذا الموضـوع یحظـى بأهمیـة بالغـة، وترجـع إلـى المكانـة التـي تحتلهـا النفقـات العمومیـة 

بصفة عامة، ونفقات البلدیة بصفة خاصة، ولما تعانیه من مشاكل فـي هـذا المجـال، ولعـل هاتـه المشـاكل شـكلت 

كیز أكثر على أهم الآلیات والوسـائل التـي وضـعها المشـرع الجزائـري الدافع الأساسي لاختیار هذا الموضوع، والتر 

لإضــفاء طــابع العقلانیــة فــي التســییر المــالي للبلــدیات، مــع ضــرورة إجــراء دراســة میدانیــة مــن أجــل اكتشــاف مــدى 

فعالیــة هــذه الآلیــات والوســائل، ومحاولــة اكتشــاف أهــم الاخــتلالات التــي تعــاني منهــا، مــن أجــل تقــدیم مقترحــات 

  .شأنها، وذلك بغیة تحقیق فلسفة الحكامة المحلیة في التسییر المالي للبلدیات في الجزائرب



:الفصل الأول

لمالیة المفھوميالإطار
البلدیـــــة



  تمهید

المالیــــة تعتبــــر البلدیــــة الجماعــــة الإقلیمیــــة القاعدیــــة للدولــــة، والتــــي تتمتــــع بالشخصــــیة المعنویــــة و الذمــــة 

المســتقلة، وهــذا مــا یعنــي بأنهــا تتواجــد ضــمن إقلــیم جغرافــي معــین، و هــي مســئولة عــن تلبیــة الحاجــات الأساســیة 

والشؤون العمومیة للأفراد المقیمین فیها، وهذا ما یفرض علیهـا تخصـیص نفقـات مـن أجـل القیـام بـذلك، و بالتـالي 

مـــا أن البلدیـــة تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة والذمـــة المالیـــة ینبغــي أن تتـــزود بمـــوارد مالیـــة لتغطیـــة هـــذه النفقـــات، وب

وإیراداتهـا، بمــا یؤهلهــا للتصــدي ة الدولــة، لضــبط نفقاتهــا المسـتقلة، فــإن ذلــك یعنـي أن میزانیتهــا مســتقلة عــن میزانیـ

لمتطلبـــات المـــواطنین، و هكـــذا ســـنتطرق فـــي هـــذا الفصـــل إلـــى مفهـــوم میزانیـــة البلدیـــة فـــي المبحـــث الأول،  وفـــي 

نفقــات البلدیــة و أهمیــة المبحــث الثــاني نتنــاول إیــرادات میزانیــة البلدیــة، وأمــا فــي المبحــث الثالــث ســنركز فیــه علــى 

ترشیدها

میزانیة البلدیةمفهوم:المبحث الأول.  

تعتبــر المیزانیــة المحلیــة أحــد الأركــان الأساســیة للبلدیــة، لتغطیــة حاجیاتهــا الضــروریة المتزایــدة، مــن أجــل 

.الحفاظ على كیانها التنظیمي والقانوني والاجتماعي

  

تعریف میزانیة البلدیة وأنواعها: المطلب الأول .  

مشرع الجزائري، ویبرز ذلـك فـي القـوانین المختلفـة التـي تـم لقد تعددت مفاهیم میزانیة البلدیة من منظور ال

إصدارها، كما أن المیزانیة المحلیة تحتوي على عدة أنـواع، وتتصـف بعـدة ممیـزات وخصـائص تجعلهـا تنفـرد عـن 

  .المیزانیات الأخرى، و هذا ما سوف نبرزه في هذا المطلب

  .تعریف میزانیة البلدیة وخصائصها: الفرع الأول

  . تعریف میزانیة البلدیة: أولا



المتعلق بالمحاسبة العمومیة فـان میزانیـة البلدیـة هـي الوثیقـة التـي 21-90من القانون 03حسب المادة 

تقـــدر للســـنة المدنیـــة مجمـــوع الإیـــرادات والنفقـــات الخاصـــة بالتســـییر والاســـتثمار، ومنهـــا نفقـــات التجهیـــز العمـــومي 

  )1(. والنفقات بالرأس المال، وترخص بها

بأنهــا جــدول التقــدیرات الخاصــة 08ـــ90مــن قــانون البلدیــة 149كمــا تعــرف میزانیــة البلدیــة حســب المــادة 

  )2(.بإیراداتها ونفقاتها السنویة، وتشكل كذلك أمرا بالإذن للإدارة، یمكن من حسن سیر المصالح العمومیة

  

أنهــا جــدول التقــدیرات 10ـــ11البلدیــة مــن قــانون 176وتعــرف میزانیــة البلدیــة أنهــا أیضــا حســب المــادة 

والإیــرادات والنفقــات الســنویة للبلدیــة، وهـــي عقــد تــرخیص وإدارة، یســمح بســـیر المصــالح البلدیــة وتنفیــذ برنامجهـــا 

  )3(.للتجهیز والاستثمار

ــ11وبمقارنــة قــانوني البلدیــة الحــالي  یتبــین أن كلاهمــا أقــر بــأن میزانیــة البلدیــة هــي 08ـــ90، والســابق 10ـ

رة عن جدول تقدیرات للإیرادات والنفقات خلال سنة، وتسمح بتسییر المصالح البلدیة ، إلا أن القانون الحـالي عبا

جعل المیزانیة المحلیة كأداة لتجسید مبدأ الاستقلالیة المالیة المحلیة، ویبرز ذلك من خلال دورها في تنفیـذ بـرامج 

  .التنمیة المحلیة

إلى بلورة تعریف شامل لمیزانیة البلدیة، وذلك بأنها وثیقة معتمدة تتضمن وعلى اثر ذلك یمكننا أن نتوجه 

.تقدیر الموارد المالیة والنفقات المتوقعة للوحدات المحلیة، عن فترة زمنیة مقبلة تقدر عادة بسنة مدنیة واحدة

  

  . خصائص ومبادئ میزانیة البلدیة: ثانیا

ولة، لأنها تتمتع بنفس الإجراءات المنضمة لها إلا أنها تتمیز تعتبر المیزانیة  المحلیة جزء من میزانیة الد

  :بخصائص تمیزها عنها نوجز ذكرها فیما یلي
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I.مـن خــلال التعـاریف الســابقة یمكـن القـول أن میزانیــة البلدیـة تتمیـز بعــدة ممیـزات یمكــن : الخصـائص

  )4(:تناولها كالأتي

أي أن میزانیة البلدیة هي أمر بالإذن، فبمجرد المصادقة علیها من طرف المجلـس :عمل مرخص-

المنتخــب وموافقــة الســلطة الوصــیة، یــتم البــدء فــي تنفیــذ النفقــات والإیــرادات، وهــو مــا یمكــن الإدارة 

.المحلیة من تسییر مصالحها من دون تجاوز التقدیرات الموجودة في جدول تقدیرات المیزانیة

، والنصوص المكملة )قانون البلدیة(حیث تخضع المیزانیة لقوانین الجماعات المحلیة :منظمعمل -

لهـــا، زیـــادة علـــى أنهـــا تخضـــع فـــي دورتهـــا وإعـــدادها وتقـــدیمها والتصـــویت علیهـــا وتنفیـــذها لأحكـــام 

.شرعیة قانونیة وتنظیمیة عملیة

مزمـع تنفیـذها مسـتقبلا، فعلـى البلدیـة فالمیزانیة هي تقدیر للنفقات والإیرادات ال:عمل مقرر ومتوقع-

أن تقــوم قبــل كــل شــيء بإعــداد برنــامج عمــل، حیــث تلتــزم فــي بدایــة كــل ســنة بمعرفــة المــوارد التــي 

سوف تمتلكها، والنفقات التي سوف تقوم بها، وطبقا للسیاسة العامة المسطرة من قبـل الدولـة فإنهـا 

ا، وفقــا لطابعهــا الاســتعجالي، وفــي ســیاق تحــدد نظــام الأولویــة الخــاص بالأعمــال الواجــب انجازهــ

.البرامج والمخططات الرسمیة الخاصة بالتنمیة المحلیة

  

II.تعتبر المیزانیة وثیقة مالیة ذات أبعـاد متعـددة، وتـأثیرات متنوعـة، تتـرجم الإرادة الجماعیـة، :المبادئ

ن القواعـــد عـــن طریـــق ممثلـــي الوحـــدة المحلیـــة، ولهـــذا صـــبت فـــي إطـــار قـــانوني متمثـــل فـــي جملـــة مـــ

  )5(:والمبادئ التي تنظم محتواها، ومن أهم هذه المبادئ یمكن عرضها فیما یلي

یعني هذا المبـدأ اسـتقلال كـل دورة محاسـبیة عـن الأخـرى و المتمثلـة فـي سـنة مدنیـة :مبدأ السنویة-

واحــدة،حیث أن إیــرادات البلدیــة و نفقاتهــا تتحــدد و تتجــدد كــل ســنة، و ذلــك لأن فتــرة ســنة معقولــة

للتنبؤ بحصیلة الإیرادات وحاجاتهـا إلـى النفقـات، وإذا زادت الفتـرة المحاسـبیة عـن سـنة فـذلك یـؤدي 

.إلى إضعاف الرقابة عن الأموال العمومیة

                                                          
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم (،تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة، دراسة حالة بلدیة أدرارعبد الكریم مسعودي، -4
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تجمع المیزانیة كل من النفقات والإیرادات في وثیقة واحدة، وتظهر في بیان :مبدأ وحدة المیزانیة-

ى جهاز المداولة، ولمعرفة المركز المالي للبلدیة واحد، من أجل سهولة عرض المیزانیة عل

.ومعالجته بیسر وسرعة

علــى عكـــس المیزانیـــة العامــة للدولـــة فـــإن میزانیــة البلدیـــة تحتـــوي علـــى :مبــدأ تخصـــیص الإیـــرادات-

إیرادات خاصة من أجل نفقات خاصة، فعلى سبیل المثال هناك اقتطاع من موارد التسییر لتغطیة 

)6(.نفقات التجهیز والاستثمار،مثل الأموال الخاصة لإعانة المسنین

ـــ11یـــة مـــن قـــانون البلد183أشـــارت المـــادة :مبـــدأ التـــوازن- المـــذكور ســـالفا إلـــى أنـــه لا یمنـــك 10ـ

المصــادقة علــى میزانیــة البلدیــة إذا لــم تكــن متوازنــة، أو إذا لــم تــنص علــى النفقــات الإجباریــة،معنى 

هــذا أنــه لایمكـــن التصــویت علــى المیزانیـــة إذا لــم تكـــن النفقــات متســاویة مـــع الإیــرادات، أو إذا لـــم 

)7(إلخ...ر المستخدمین،الماء، الكهرباء تنص على النفقات الإجباریة مثل نفقات أجو 

مـــن قـــانون المحاســـبة 55فوفقـــا للمـــادة :مبـــدأ الفصـــل بـــین الآمـــر بالصـــرف والمحاســـب العمـــومي-

إنـــه تتنـــافى وظیفـــة الآمـــر بالصـــرف مـــع وظیفـــة المحاســـب العمـــومي، وفقـــا 90/21العمومیـــة رقـــم 

من نفس القانون فإنـه لا یجـوز لـلأزواج الأمـرین بالصـرف  بـأي حـال مـن الأحـوال  أن 56للمادة 

  )8(.یكونوا محاسبین معینین لدیهم

  

  . انیة البلدیة ووثائقها الأساسیةأنواع میز : الفرع الثاني

تعتبر میزانیة البلدیة الوسیلة الأساسیة التـي تبـین كیفیـة توظیـف الإیـرادات وصـرف النفقـات، وتتكـون مـن 

:أبواب وهذه تنقسم بدورها إلى مواد، وتأخذ میزانیة البلدیة ثلاثة أشكال یمكن عرضها كالأتي

  .المیزانیة الأولیة: أولا

یة التــي تقــدر فیهــا جمیــع النفقــات والإیــرادات المتعلقــة بالــدورة التــي وضــعت مــن أجلهــا هــي الوثیقــة الأصــل

  )9(:وهي تحتوى على وثائق مرفقة متعددة تتمثل في
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وثیقة المیزانیة الأصلیة ذاتها.

جدول تلخیصي یسمح بالتحقق من التوازن بین أقسام المیزانیة.

 جداول إحصائیة ملحقة.  

  

الصـــفحة الأولـــى مـــن المیزانیـــة تعطـــي ملخصـــا عامـــا عـــن الوضـــعیة الاقتصـــادیة وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن 

.والسیاسة المالیة للبلدیة، ولابد من وضع هذه المیزانیة قبل بدأ السنة المالیة الجدیدة

  

.المیزانیة الإضافیة: ثانیا

بالزیـــادة، فتســـمح بتعـــدیل هـــي وثیقـــة مالیـــة تـــأتي لتعـــدیل المیزانیـــة الأولیـــة وتتمیمهـــا، ســـواء بالنقصـــان أو 

  ).الحساب الإداري ( النفقات والإیرادات خلال سنة مالیة تبعا لنتائج السنة المالیة السابقة 

والمیزانیــــة الإضــــافیة هــــي المیزانیــــة الأولیــــة مضــــافة إلیهــــا تــــرحیلات بــــواقي الحســــاب الإداري والتغییــــرات فــــي    

  : سنة المعنیة، وبالتالي تعتبر المیزانیة ترحیلیة لأنها تتضمن الإیرادات والنفقات التي یراها المجلس ضروریة لل

كل ترحیلات النفقات والإیرادات المتبقیة للسنة المنصرمة.

ترحیل كل الأرصدة سواء كانت دائنة أو مدینة.

 ،تعبر معدلة، لأنه یمكن زیادة أو تخفیض النفقات المسجلة والمصادقة علیهـا فـي المیزانیـة الأولیـة

  )10(:لقة بالسنة المعینة، وللمیزانیة الإضافیة ثلاث مهاموالمتع

 لــم تنجــز ( الارتبــاط بالســنة المالیــة الســابقة التــي تتــرك للســنة المالیــة الجاریــة عملیــات لــم تــتم بعــد

.، أو فائضا من الموارد، أو عجزا في المیزانیة)بعد

 ضبط المیزانیة الأولیة للسنة الجاریة.

لمادیة والتجهیزات الضروریة لضمان التسییر العام للخدمات الیومیةبرمجة العتاد والوسائل ا .  

جــوان مــن الســنة المالیــة التــي تنفــذ فیهــا وبصــفة إلزامیــة 15ویــتم التصــویت عــن المیزانیــة الإضــافیة قبــل 

)11(.على أساس التوازن الذي یؤكد من قبل المجلس الشعبي البلدي
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  .وثائق المیزانیة: ثالثا

هــي عبــارة عــن وثــائق تتكــون مــن الحســاب الإداري وحســاب التســییر فــالأولى مرتبطــة بــرئیس المجلــس 

الشـعبي البلـدي باعتبــاره آمـرا بالصــرف، والثانیـة مرتبطــة بالمحاسـب العمــومي باعتبـاره أمــین خزینـة كمــا هـو مبــین 

  : كالآتي

I.فهـو یعتبـر المیزانیـة )أولیة و إضافیة ( وهو عبارة عن حوصلة للمیزانیتین السابقتین :الحساب الإداري ،

یقـدم لنـا كـل المصـاریف التـي صـرفت . الحقیقیة للبلدیة یشبه قانون ضبط المیزانیة بالنسبة لموازنـة الدولـة

من قسم التسـییر، والإیرادات التي حصلت أثناء السنة المالیة، وكل البواقي التي سجلت على مستوى كل 

  )12(.قسم التجهیز والاستثمار، ویبین لنا الوضعیة المالیة للبلدیة

یمســـك الحســـاب الإداري للمحاســـبة العمومیـــة للبلدیـــة، الـــذي یعـــده رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي  الـــذي 

عـن مارس من السنة المعنیة بالنسبة للسـنة الماضـیة ، ویعبـر31یعتبر آمرا بالصرف، ویتم أعداده قبل 

وثیقـة إجباریـة تســهل عملیـة الرقابـة المختلفــة علـى المیزانیــة، لأن المیزانیـة الأولیـة والمیزانیــة الإضـافیة مــا 

  .هي إلا وثائق تنبؤیة، و الحساب الإداري یعبر عن النتیجة الحقیقیة المنجزة من طرف البلدیة

II.حساب المالي أكثر مـن الحسـاب إن حساب التسییر الذي یعده أمین الخزینة یقترب من ال:حساب التسییر

الإداري مادام یحتـوي زیـادة علـى حسـاب میزانـي مفصـل جـدا، سـجلات مفصـلة وحسـاب ختـامي، إن هـذا 

الحســاب والإقــرار مــن طــرف الســلطة الإداریــة للمحاســب یحــول إلــى الآمــر بالصــرف الــذي یراجــع مــدى 

داري، ثـــم یحولـــه إلـــى المداولـــة مطابقـــة الســـندات الواجبـــة التحصـــیل والحـــوالات مـــع محـــررات الحســـاب الإ

حسـاب للمسـییرین المـالیین مـادام لإقـراره فـي نفـس الوقـت مـع الحسـاب الإداري هـذا، مـن دون أن یصـبح

  )13(.هذا الأمر یمثله الحساب الإداري
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 إعداد وتنفیذ میزانیة البلدیة:المطلب الثاني.  

والإجرائیـــة التـــي یجـــب أن تخضـــع لهـــا میزانیـــة أهـــم الضـــوابط الشـــكلیة 10ــــ11لقـــد وضـــح قـــانون البلدیـــة 

البلدیــة، لكــي تــتمكن مــن تحصــیل إیراداتهــا ودفــع نفقاتهــا، وعلیــه ســوف نبــرز فــیم یلــي كیفیــة إعــداد میزانیــة البلدیــة 

.وكیفیات وطرق تنفیذها

  

  . إعداد میزانیة البلدیة: الفرع الأول

بــارزة فــي إعــدادها، ولا یمكــن الاســتغناء حتــى تقــوم میزانیــة البلدیــة، یجــب أن تخضــع إلــى ثــلاث محطــات 

عنهــا، فتبــدأ بعملیــة التحضــیر وفقــا للإیــرادات المحصــلة والنفقــات المخصصــة، ثــم لتصــل عملیــة التصــویت، إلــى 

  .مرحلة المصادقة من طرف  السلطة الوصیة، وهذا ما سنبرزه بالتفصیل في هذا الفرع

  )14(. التحضیر: أولا

زمـة تبـدأ عملیـة التحضـیر، مـن خـلال معالجتهـا ومعرفـة معوقـات تنفیـذها بعد أن یتم جمع المعلومات اللا

واجتنابهــا، فیــتم تحدیـــد المتطلبــات المالیـــة والاختیــارات الضـــروریة، كمــا تـــتم صــیاغة مشـــروع المیزانیــة، حیـــث أن 

  :التحضیر یستند إلى الوثائق التالیة

بالنسبة للإیرادات :  

مثـل بطاقـة حسـاب الضـرائب، والتـي تتحصـل علیهـا فـي بدایـة الـذي ی02تعتمد البلدیة علـى الملحـق رقـم 

كل سنة، من مصلحة الضرائب للولایة، وهي تحدد التنبـؤات الجبائیـة بالنسـبة للضـرائب المباشـرة والضـرائب الغیـر 

  :المباشرة، لكي تسجل في میزانیة البلدیة، وتضم المعطیات التالیة 

I.الرسم العقاري.

II.رسم التطهیر.

III.الرسم على النشاط المهني.

IV.الضریبة على القیمة المضافة.

V.الضریبة الجزافیة الوحیدة.

VI. الإمدادات المختلفة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة )FCCL.(

                                                          
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد التنمیة، (،الحكم الراشد المحلي وإشكالیة عجز میزانیة البلدیةنصیرة دوبابي، -14
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VII..إعانات الدولة والولایة.

VIII.مدا خیل الهبات والوصایا.

IX.مدا خیل الإقراض .

X. مدا خیل التصرف في الممتلكات المحلیة.

  

 للنفقاتبالنسبة:

فإنه یتم تخصیص الإیرادات على أساس الأهداف  والبـرامج المحـددة مـن ظـرف البلدیـة، مـع الأخـذ بعـین 

  .الاعتبار أولویة النفقات، هل هي إجباریة؟ أم ضروریة؟ أم اختیاریة؟

ویرجـع عمــل تحضـیر المیزانیــة إلــى رئـیس المجلــس الشــعبي البلـدي الــذي یســاعده الأمـین العــام للبلدیــة أو 

.رؤساء المصالح

  

. التصویت: ثانیا

بعـد تحضـیر المیزانیــة مـن طـرف إدارة البلدیــة تعـرض علـى اللجنــة المالیـة لدراسـتها بغــرض إدخـال بعــض 

عـــن طریـــق مـــداولات المجلـــس الشــــعبي (التعـــدیلات علیهـــا إذ أمكـــن، لكـــن دون المســـاس بالإعتمـــادات الخاصـــة 

  )15().البلدي

لم تكن متوازنة ، أو إذا لم تنص على النفقات الإجباریة، وهذا طبقا لا یمكن التصویت على المیزانیة إن

المتعلق بالبلدیة، أو إذا صـوت المجلـس علـى میزانیـة غیـر متوازنـة، فـإن 10ـ11من القانون 183لأحكام المادة 

  .یوما التي تلي استلامها 15الوالي یرجعها مرفقة بملاحظات خلال 

أكتــــوبر مـــن الســــنة المالیــــة التــــي تســــبق ســــنة تنفیــــذها،  31ولیــــة قبــــل ویـــتم التصــــویت علــــى المیزانیــــة الأ

جــوان مــن الســنة المالیــة التــي تلــي تنفیــذها، وهــذا طبقــا لأحكــام المــادة 15ویصــوت علــى المیزانیــة الإضــافیة قبــل 

)16(.من نفس القانون181

  

  .المصادقة: ثالثا

                                                          
  .41، صمرجع سابق الذكرنصیرة دوبابي، -15

.مصدر سابق الذكرالمتعلق بالبلدیة، 11/10القانون -16



وفقــا للأحكــام القانونیــة وتكــون مرفقــة بمداولــة ،)الــوالي( تقــدم المیزانیــة للمصــادقة علیهــا للســلطة الوصــیة 

  .المجلس الخاصة بالمیزانیة، ودفتر الملاحظات الذي  یحتوي على توضیح مواد المیزانیة

إذا رفــض الــوالي المیزانیــة لأســباب تتعلــق بعــدم توازنهــا  فإنــه یــتم عرضــها مجــددا علــى المجلــس الشــعبي 

10یخضـعها رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي لمداولـة ثانیـة خـلال یومـا التـي تلـي اسـتلامها، ثـم15البلدي خلال 

أیام، وإذا صوت المجلس مجددا على المیزانیة بدون توازن أو لم تنص على النفقات الإجباریة، تضبط تلقائیا من 

  )17(.السابق الذكر11/10من قانون 183طرف الوالي وهذا وفقا للمادة 

  .یةتنفیذ میزانیة البلد: الفرع الثاني

یتم تنفیذ میزانیة البلدیة من خلال أعوان مكلفین بذلك، وهم رئیس المجلس الشـعبي البلـدي، باعتبـاره آمـرا 

بالصـرف، وأمـین الخزینـة البلـدي باعتبــاره محاسـبا عمومیـا، والمراقـب المـالي كهیئــة رقابیـة، وعملیـة تنفیـذ المیزانیــة 

.تكون من خلال تنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات

  

  .تنفیذ النفقات: أولا

حیــث تنفـــذ المیزانیــة مـــن خــلال مـــرحلتین همــا، المرحلـــة الإداریــة و المرحلـــة المحاســبیة، والتـــي نوضـــحها 

  :كالأتي

I.المرحلة الإداریة:

  :وهي من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره أمرا بالصرف وتتمثل فیما یلي

وحســـب   )18(،)ینشـــئ عبـــئ ( بمقتضـــاه تنشـــئ البلدیـــة التزامـــا وهـــو التصـــرف الـــذي : الالتـــزام بالنفقـــة

المتعلــق بالمحاســبة العمومیــة، هــو الإجــراء الــذي یــتم بموجبــه إثبــات 90/21مــن القــانون 19المــادة 

)19(.نشوء الدین 

                                                          
.مصدر سابق الذكرالمتعلق بالبلدیة، 10ـ11القانون -17

.45، صمرجع سابق الذكربري دلال، -18

.، مصدر سابق الذكرالمتعلق بالمحاسبة العمومیة21ـ90قانون -19



مــــن نفــــس القــــانون تســــمح التصــــفیة بــــالتحقیق علــــى أســــاس الوثــــائق 20حســــب المــــادة : التصــــفیة

)20(.غ الصحیح للنفقات العمومیةالحسابیة،و تحدید المبل

وهو عبارة عن قـرار إداري بموجبـه یتلقـى المحاسـب العمـومي أمـرا بـدفع النفقـة : الأمر بصرف النفقة

مـن القـانون یعـد الأمـر بالصـرف أو تحریـر 21، وحسـب المـادة )21(التي كانت محل التزام وتصفیة 

)22(.یةالحوالات الإجراء الذي یؤمر بموجبه دفع النفقات العموم

II.المرحلة المحاسبیة:

، حیــث یــتم دفــع مبلــغ النفقــة )أمــین خزینــة البلدیــة(تعــد هــذه المرحلــة مــن اختصــاص المحاســب العمــومي

للســلطة الإداریــة التــي حــررت حوالــة الــدفع طبقــا لمبــدأ الفصــل بــین الوظــائف الإداریــة والمحاســبیة، فالــدفع عملیــة 

یجـب علـى المحاسـب العمـومي التأكـد مـن هویـة الـدائن الـذي حـررت مادیة محضة، وقبل دفع الدین لدائن البلدیة

له حوالة الـدفع، وعلـى  الـدائن أن یسـلم إلـى المحاسـب، إیصـال الـدفع الـذي بلـغ مـن طـرف الأمـر بالصـرف و إذا 

تعلقــت العملیــة المادیــة للــدفع بالتحویــل إلــى حســاب بریــدي، فــإن إبطــال الــدفع لا مبــرر لوجــوده، كمــا أنــه تعتبــر 

ونیة، على أساس أن المحاسب العمومي لا یخضع للأوامر الصادرة عن الأمر بالصرف، فهـو قبـل قبولـه لأي قان

)23(.نفقة علیه أن یتحقق من قانونیة النفقة 

، أنـــه یعـــد محاســـبا عمومیـــا فـــي مفهـــوم هـــذه 90/21مـــن قـــانون المحاســـبة العمومیـــة 33وحســـب المـــادة 

: بالعملیات التالیة22و 18 عن العملیات المشار إلیها في المادتین الأحكام كل شخص یعین قانونا للقیام فضلا

)24(  

تحصیل الإیرادات ودفع النفقات.

ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها.

  

                                                          
.نفس المصدر، 21-90القانون -20

.45ص،سابق الذكرمرجعدلال بري، -21

.سابق الذكرمصدر، 21- 90القانون -22

معهد الحقوق و العلوم الإداریة، : جامعة الجزائرمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون، (، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیةسعاد طیبي، -23

.21، ص)2001/2002

.سابق الذكرمصدر، 21- 90القانون -24



  

  

.تحصیل الإیرادات: ثانیا

تـم وضـعها مـن خـلال قـوانین وتنظیمـات حـددها تخضع عملیة تنفیذ الإیـرادات العمومیـة إلـى عـدة مراحـل 

مرحلـة إداریـة (المشرع الجزائري لضبط عملیة التحصیل التي مرت بمرحلتین أساسیتین، مرحلة التأسیس والإثبات 

  ).مرحلة محاسبیة( ومرحلة الجمع ) 

:مرحلة التأسیس والتسجیل

)25(: وتمر هذه المرحلة بالخطوات التالیة

م بموجبــه  تكــریس حــق الــدائن العمــومي، إذ هــو تلــك المرحلــة التــي ینشــأ ویــتم هــو إجــراء یــت: الإثبــات

.إثبات حق الخزینة العمومیة على الغیر

وهي مرحلة تحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین لصالح الخزینة: التصفیة.  

فیــه أمــین خزینــة البلدیــة إصــدار ســند الإیــراد أو الأمــر بالتحصــیل، وهــو ســند یصــرفه الأمــر بالصــرف، یســتدعي

  .لیجبي ما یحتویه هذا السند من الإیرادات

):التحصیل(مرحلة الجمع  .1

بالتأكـــد مــــن كــــل قــــوانین  ) محاســــب عمــــومي ( وهـــي مرحلــــة محاســــبیة حیـــث یقــــوم أمــــین خزینــــة البلدیـــة 

الإیـراد قـانوني، التأسیس أو الإثبات و الصرف، وهیئة تصنیف الإیـراد، قـد تـم احترامـه، والتأكـد خصوصـا مـن أن 

وسندات الصـرف مرفقـة بوثـائق الأسـاس ووثـائق أخـرى تبریریـة مؤكـدة بـالقوانین والأنظمـة المعمـول بهـا، بعـد ذلـك 

یكمــل هــذه الإجــراءات بتنفیــذها مــن خــلال تقاضــي المبــالغ المحــددة فــي الســند مــن المــدینین وتبرئــة ذممهــم المالیــة 

  .اتجاه خزینة البلدیة 

  

  

  
                                                          

كلیة علوم الأرض، : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التهیئة الإقلیمیة، جامعة قسنطینة(،میزانیة البلدیات و التنمیة المحلیةأمال بودادة، -25

.265،266،ص)2011/2012



  

  

  

  :یوضح مراحل تنفیذ المیزانیة) 01: (رقموفیما یلي شكل

  

  

  

  

  

  

  

، 2014دیســمبر12محاضــرة الأســتاذ عمــر بــوبراس بتــاریخ : الشــكل مــن إعــداد الطــالبین، المصــدر

، إدارة الجماعـات المحلیـة: تخصـصقسـم الماسـتر، ( ، ''تنفیذ المیزانیة المحلیـة'' موضوع المحاضرة 

  ).بقسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق     ببودواو

  

إیرادات میزانیة البلدیة:المبحث الثاني.  

حتى تتمكن البلدیة من ممارسة دورهـا التنمـوي تقـوم بتحدیـد مصـادر الإیـرادات العامـة والتـي تعتبـر دخـولا 

للبلدیة تمكنهـا مـن تغطیـة نفقاتهـا العامـة، فـي شـتى جوانـب التنمیـة، وعلیـه یمكـن عـرض أهـم الإیـرادات المحصـلة 

.ي تعترضهالفائدة البلدیة وتقییمها والمشاكل الت

  

حصة البلدیة من الإیرادات المحلیة المقررة: المطلب الأول.  

الإیراداتتحصیل

الدفع الأمر بالصرف التصفیة الالتزام

مرحلة محاسبیة ةمرحلة إداری

النفقاتتنفیذ 

أسیس والتسجیلالت

التحصیل

تنفیذ المیزانیة



تعتبر الإیرادات العنصر الأساسي لأي بلدیة، من أجل سد حاجیاتها ضمن إقلیمها، وكلمـا حققـت فائضـا 

فــي هــذا العنصــر انعكــس إیجابــا علیهــا وعلــى سیاســاتها التنمویــة، وهــذا مــا ســوف نبــرزه فــي هــذا المطلــب خاصــة، 

  .یب البلدیة من الإیرادات المقررة لها قانونانص

  

  .تعریف إیرادات البلدیة: الفرع الأول

تعــــرف الإیــــرادات العامــــة علــــى أنهــــا أداة مالیــــة، أي مجموعــــة الــــدخول التــــي تحصــــل علیهــــا الدولــــة مــــن 

  )26(.المصادر المختلفة لتغطیة نفقاتها العامة، وتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

ادات البلدیة هي مجموعة الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلیـة، الأصـلیة والمضـافة علـى أما إیر 

الضــرائب والرســوم الوطنیــة، إضــافة إلــى المــوارد الخاصــة الناتجــة عــن تشــغیل المرافــق المحلیــة، التــي تختلــف فــي 

  )27(.تنوعها من  بلدیة لأخرى بحكم الإمكانات المحلیة المتوفرة

هذا یمكن القول أن الإیرادات المحلیـة هـي كـل المـداخیل المالیـة التـي تتحصـل علیهـا البلدیـة، ومن خلال 

من شتى المجالات سـواء كانـت ذاتیـة أو خارجیـة ،تهـدف البلدیـة مـن خلالهـا لتسـییر مصـالحها العمومیـة و تقـدیم 

  .الخدمات العامة،وترد في میزانیتها

  .ائدة البلدیةنسبة الإیرادات المحصلة لف: الفرع الثاني

)28(:ویمكن القول أن إیرادات البلدیة تحتوي على إیرادات ذاتیة و إیرادات خارجیة وتتمثل فیما یلي

  

. الإیرادات الذاتیة: أولا

  :وتشتمل على الإیرادات الجبائیة و الإیرادات العقاریة والمالیة 

: الإیرادات الجبائیة1-

                                                          
.85،ص)2010دیوان المطبوعات الجامعیة،: الجزائر( ،اقتصادیات المالیة العامةمحمد عباس محرزي، -26

، جامعة محمد خیضر بسكرة، 7مجلة العلوم الإنسانیة، العدد (، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائرلخضر مرغاد، -27           

.3، ص )2005فیفري

كلیة الحقوق و العلوم : مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة بسكرة(، الرقابة على مالیة البلدیةعبد اللطیف لونیسي، -28

.36، ص)2012/2013السیاسیة،



  :مباشرةوتنقسم إلى إیرادات مباشرة  وغیر 

الإیرادات المباشرة :

وتتمثــــل فــــي الضــــرائب المباشــــرة التــــي تفــــرض علــــى مــــواد  تتمیــــز بالثبــــات والاســــتقرار، النســــبي    

  .كالمداخیل و رأس المال

وهو رسم سنوي على الأعمال یطبق على الأشخاص المعنویة ) (TAPالرسم على النشاط المهني -

  : والطبیعیة في الوطن، ویوزع كما یلي 

T.A.Pالولایة  البلدیة  FCCL

02%  1.30%  0.59%  0.11%  

  

وهــو المبلــغ المقتطــع مــن الأجــور و المــنح والفوائــد الدائمــة والمعاشــات، وقــد كــان : الــدفع الجزافــي -

.منه ترجع للبلدیات %60سابقا یرجع كله للجماعات المحلیة، حیث 

یطبق هذا الرسم سنویا على الملكیات، ونمیز بـین الملكیـات المبنیـة وغیـر المبنیـة، : الرسم العقاري-

. %100وتستفید البلدیات منه حالیا 

وهــو رســم ســنوي یحــدد باســم مالــك الســكن ویوجــه لصــالح : الرســم الخــاص بإزالــة القمامــات المنزلیــة-

.البلدیات التي تقوم بتكفل بهذه المهام

وهـو رسـم یخضـع لـه الأشـخاص الطبیعیـة والمعنویـة، ویحسـب علـى أسـاس : ى الأمـلاك الرسـم علـ-

القـــیم الخاضـــعة للضـــرائب فـــي أول مـــن كـــل ســـنة، وهـــذه القـــیم تكـــون عقـــارا مبنیـــا أو حقـــوق عینیـــة 

  : عقاریة أو أملاك منقولة،  ویوزع هذا الرسم كما یلي 

  الدولةالرسم  الأملاك
الصـــــندوق الـــــوطني 

  للسكن
البلدیة

المعــدل حســب قیمــة 

  الأملاك
%60  %20  20%  

  

  . للبلدیات%100و یخصص عائدها بنسبة : الرسم على حقوق الحفلات-



الإیرادات غیر المباشرة :  

وهذه الإیرادات عبارة عن ضرائب تفـرض علـى المالـك بالقیـام بتصـرفات غیـر متوقعـة، مثـل القیـام بنقـل الملكیـة، 

  )29(:وتتمثل فیما یلي

  :ویضم) TVA(الرسم على القیمة المضافة -

الرسم الوحید على الإنتاج.

 الرسم الوحید على الخدمات .  

ویطبـــق بصـــفة عامـــة علـــى ملكیـــة البیـــع والأشـــغال العقاریـــة والخـــدمات، غیـــر التـــي تخضـــع إلـــى الرســـوم  

.وملكیات التسلیم والاستیراد

  :ویوزع  رصید الرسم كما یلي 

TVAالبلدیة  الدولة  FCCL

المعدل حسب 

  العملیة
85%  05%  10%  

  

یدفع هـذا الرسـم للبلدیـة، بمناسـبة ذبـح أو سـلخ الأنعـام والمواشـي، ویقـرر مبلغـه حسـب : الرسم على الذبح

.دج للكیلوغرام الواحد05وزن اللحم، والتعریف الحالي محدد ب 

الإعـلام، والملصـقات وطبیعـة یحـدد حسـب مقـاییس وطبیعـة : الرسم الخاص بالإعلانات والألـواح المهنیـة

.للبلدیة%100اللوحة المهنیة وأبعادها، وتعود فائدتها بنسبة 

دج 10ویطبق هذا الرسـم علـى الأشـخاص غیـر المقیمـین فـي إقلـیم البلدیـة، ویحسـب : الرسم على الإقامة

دج علــــى الأكثــــر لكــــل العائلــــة، مثــــل المحطــــات الســــیاحیة، والحمامــــات المعدنیــــة20لكــــل شــــخص، أو 

.السیاحیة

بحیث لا تصدر الرخصة العقاریة إلا إذا تم دفع هذا الرسم، ومبلغ : الرسم الخاص على الرخص العقاریة

الرســم یختلــف حســب طبیعــة العملیــة، فقــد تخصــص للبنــاء، تقیــیم الأراضــي، الهــدم، المطابقــة أو شــهادة 

  .%100التجزئة، ویعود هذا الرسم لفائدة البلدیة بنسبة 

                                                          
.36،صمرجع سابق الذكرعبد اللطیف لونیسي، -29



یخضع  لها كل شخص مالك لسیارة سواء كان معنوي أو طبیعي وتتغیر : ئیة على السیاراتالدمغة الجبا

و  %20تعریفاتــه حســب نوعیــة الســیارة، وســنة بــدأ اســتعمالها، ونــاتج الدمغــة یعــود إلــى الدولــة بنســبة 

وتتلقــى البلدیــة نســب بطــرق غیــر مباشــرة مــن هــذا %80الصــندوق المشــترك للجماعــات  المحلیــة بنســبة 

  .صندوقال

المــؤرخ 01/10وقـد تــم تخصــیص إیــرادات جبائیـة أخــرى تســتفید منهــا الجماعـات المحلیــة حســب القــانون 

  : المتضمن قانون المناجم وتتمثل هذه الإیرادات في. 2001ـ07-03في 

33: تفرض على الشركات التي تستغل المناجم المعدنیة وتوزع كما یلي: الضریبة على أرباح المناجم%

 %والجماعـات المحلیـة بنسـبة %30تقسـم بـین الدولـة والجماعـات المحلیـة فالدولـة تسـتفید منهـا بنسـبة 

03.

 للصـــندوق %20والبـــاقي %80ضـــریبة الاســـتخراج وتعـــود لصـــالح أمـــوال الذمـــة المنجمیـــة العامـــة بنســـبة

.المشترك للجماعات المحلیة 

لصــالح أمــوال الذمــة العمومیــة، %50ه بنســبة یــوزع ناتجــ: الرســم علــى حــق اســتغلال المســاحة المنجمیــة

.لصالح الصندوق المشترك للجماعات المحلیة%50و

لفائدة البلدیات%25وتعود بنسبة : الرسم على الأطر الجدیدة المستوردة أو المحلیة.

 لصالح البلدیات%35تعود منها نسبة : الرسم على الزیوت والشحوم .  

  : الإیرادات العقاریة   2-

  )30(: وهي عوائد الأملاك الخاصة بالجماعات المحلیة ومنها نجد

.تأجیر العقارات-

.حقوق شبكة الطرق مثل مساحات المقاهي والأكشاك-

.حقوق البیع في الأسواق -

  .تأجیر العمارات والبنایات-

  :و تتمثل في :مدا خیل الفوائد المالیة3-

.فوائد رؤوس الأموال في البنوك-

                                                          
لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة،تخصص إدارة الجماعات المحلیة، مذكرة(، دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیةیوسف رزیق، -30
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.الریوع المختلفة-

.فوائد الدیون-

  .نواتج المصالح الصناعیة والتجاریة التابعة للجماعات المحلیة-

  )31(: وتتمثل في :المساهمات الخارجیة: ثانیا

إعانات الدولة، خاصة المتعلقة بتغطیة الدیون.

إعانات الولایة وتقدم للبلدیات العاجزة وضعیفة المداخیل.

،لتحقیق التوازن الجهويإعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة.

 المخصصــات المالیــة للمخططــات البلدیــة للتنمیــةPCD    وتهــدف إلــى إنجــاز المشــاریع الهامــة

  .للنهوض بالتنمیة المحلیة

من خلال هـذا نفهـم أن البلـدیات فـي الجزائـر تسـتفید  مـن إیـرادات مختلفـة منهـا الذاتیـة، ومنهـا الخارجیـة، 

المباشرة، ومنهـا العقاریـة، والمسـاهمات الخارجیـة، كـل هـذه المـوارد تسـاعد البلدیـة ومنها الجبائیة المباشرة و الغیر

في بناء میزانیتها و تحقیق أهدافها المرجوة، لكن التساؤل یبقى مطروح هل هـذه الإیـرادات كافیـة للبلدیـة مـن أجـل 

  تغطیة نفقاتها؟

  .اعات المحلیة ، یوضح  توزیع حصیلة الجبایة على الجم)01: (یلي جدول رقموفیما

%التوزیع   نوع الضریبة والرسم

FCCL  البلدیة  الولایة  الدولة  ضرائب ورسوم مختلفة
صنادیق 

  خاصة

  -   %5.5  %65  %29.5  -   الرسم على النشاط المهني

نقل - الرسم على النشاط المهني

  - المحروقات بواسطة الأنابیب 
 -  39.33%  65.33%  5.33%   -  

  -   -   %100  -   -   الرسم العقاري

  -   -   %100  -   -   رسم رفع القمامات المنزلیة

                                                          
مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة،تخصص إدارة الجماعات (، دور الجماعات المحلیة في تحقیق التنمیة المحلیةیوسف رزیق، -31
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  -   -   %100  -   -   الرسم على الذبح

  -   %100  -   -   -   - اللحوم المستوردة–الرسم على الذبح 

  -   -   %100  -   -   الرسم على السكن

  -   -   %100  -   -   رسم الحفلات

  -   -   %100  -   -   الرسم الخاص على رخص العقارات

  -   -   %100  -   -   رسم الإقامة

  -   20  -   %60  على الأملاكالضریبة 
للصندوق 20%

  الوطني للسكن

  %05  %40  %05  %48.5  الضریبة الجزافیة الوحیدة

غرفة 01%

% 0.5التجارة 

  عرفة الصناعة

أعمال –الرسم علي القیمة المضافة 

  - محققة في الداخل 
85%   -  05%  10%   -  

الرسم على القیمة المضافة للأعمال 

  .المحققة ضمن الصادرات 
85%   -   -  15%   -  

  -   %80  -   -   %20  قسیمة السیارات

  -   -   %50  -   %50  الضرائب على مصادر الصید البحري

الرسم على الإعلانات والصفائح 

  المهنیة
 -   -  100%   -   -  

صنف - الضریبة على الدخل الإجمالي

  - الریوع العقاریة 
50%   -  50%   -  

 -  

  

  



  .نوع الضریبة أوالرسم 

  

%التوزیع 

  صنادیق خاصةFCCL  البلدیة  الولایة  الدولة  ضرائب منجمیة وبیئیة

  %20  -   -   -   ضریبة الاستخراج
من أموال % 80

  الذمة العامة

الرسم على حق استغلال المساحات 

  المنجمیة
 -   -   -  70%  

صندوق % 30

الملاك العمومیة 

المنجمیة في 

حساب 

التخصیص 

  الخاص

  -   %70  -   -   %30  الضریبة على أرباح المناجم

للتشجیع على عدم الرسم التحفیزي

  تخزین النفایات الصناعیة
 -   -  25%   -  

للصندوق % 75

الوطني للبیئة 

  وإزالة التلوث

الرسم التحفیزي على النفایات الناتجة 

  عن نشاطات العلاج و المستشفیات
 -   -  25%   -  

للصندوق % 75

الوطني للبیئة 

  وإزالة التلوث

الرسم التكمیلي على التلوث البیئي 

  الصناعيبالمصدر 
 -   -  25%   -  

للصندوق % 75

الوطني للبیئة 

  وإزالة التلوث

  -   %60  -   - الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة 
للصندوق % 50

الوطني للبیئة 
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د

و 
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: ، موضــوع المحاضــرة2015جــانفي 8محاضــرة الأســتاذ عمــر بــوبراس، : ، المصــدرطــرف الطالــب

ــــوم المحلیــــةإدارة الجماعــــات: تخصــــصقســــم الماســــتر، (إیــــرادات الجماعــــات المحلیــــة،  ، بقســــم العل

  ).السیاسیة، كلیة الحقوق بودواو

نلاحــظ مــن خــلال هــذا الجــدول، بخصــوص توزیــع حصــیلة الجبایــة المحلیــة علــى الجماعــات المحلیــة، أن 

التوزیع متفاوت  النسب، بین الدولة والولایة والبلدیة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة والصنادیق  الخاصة، 

ســم العقــاري والرســـم علــى رفــع القمامــات والرســـم علــى الــذبح والرســم علـــى الســكن ورســم الحفـــلات فــنلاحظ أن الر 

، %100والرسم على رخص العقارات ورسم الإقامة والرسم على الإعلانات،هي رسوم تستفید منهـا البلدیـة بنسـبة 

سـب مختلفـة، مثـل الرسـم علـى أما الرسوم الأخرى فهي موزعـة بـین الدولـة والولایـة والبلدیـة والصـنادیق الخاصـة بن

والصــندوق المشــترك للجماعــات  29.5%والولایــة تســتفید ب%65النشــاط المهنــي تســتفید منــه البلدیــة بنســبة 

5المحلیة ب  ،و ما یمكن ملاحظتـه مـن خـلال هـذا الجـدول وتوزیعـه للنسـب، نـرى أن الرسـوم التـي تكـون 5%.

ة، والباقي للصنادیق الخاصة، مقارنة بالرسوم التي تتحصل علیهـا مداخلیها مرتفعة تستفید منها الدولة بنسب كبیر 

البلدیـــة، أمـــا الضـــرائب المنجمیـــة فـــنلاحظ أن البلدیـــة لا تســـتفید منهـــا، فمعظمهـــا مقســـم بـــین الصـــندوق المشـــترك 

  . للجماعات المحلیة والصنادیق الخاصة والدولة

    ذات المصدر الصناعي

  

  وإزالة التلوث

  -   %40  -   -   الرسم على الأطر المطاطیة

للصندوق % 50

الوطني للبیئة 

  وإزالة التلوث

للصندوق % 10

الوطني للتراث 

  الثقافي

  -   %50  -   -   الرسم الخاص على الزیوت و الشحوم

للصندوق % 50

الوطني للبیئة 

  وإزالة التلوث



، ولكــن نلاحــظ النســـبة المحصــلة لفائـــدة والضــرائب البیئیــة فهـــي موزعــة بــین البلدیـــة والصــنادیق الخاصـــة

  %.50الصنادیق الخاصة أكبر من البلدیة بنسبة 

ففــي كــل الأحــوال لا یعقــل جعــل هــده النســب ثابتــة علــى جمیــع البلــدیات فــي الجزائــر، ســواء كانــت نائیــة، 

النســب صــحراویة أم حضــاریة، فهنــا یكمــن المشــكل، فمــن المفــروض أن تراعــي الدولــة هــدا الشــق وأن تجعــل هــده 

  .متفاوتة حسب مكانة البلدیة وموقعها الجغرافي

إضافة إلى الموارد الذاتیة، لأن هناك بلدیات غنیة تتمتع بالموارد المحلیة، وهناك بلدیات فقیرة تفتقر لها، 

  .وهذا ما یحتم على الدولة إنصافها

بصــفة كلیــة لتغطیــة كمــا یمكــن القــول إن عملیــة تحصــیل الجبایــة والاعتمــاد فقــط علــى الضــرائب والرســوم

الحاجات المحلیة المتزایدة للسكان، لا یكفي فلابد للبلدیة أن تبحث على موارد جدیدة أخرى للتغلب علـى نفقاتهـا، 

ــة، التجـــارة،  ــق طـــرق جدیـــدة لكســـب مـــوارد مالیـــة إضـــافیة، مثـــل الاســـتثمار والاعتمـــاد علـــى الصـــناعة المحلیـ وشـ

  ....الفلاحة

  

  

  

  

ص البلدیات من مشاكلها المتصلة بالإیراداتضرورة تخل: المطلب الثاني .  

تتمیز الإیرادات الجبائیة للبلدیة في الجزائر بضعف شدید ویمكن إرجاعه إلى عدة أسـباب یمكـن عرضـها 

)32(: فیما یلي

  

.1984التقسیم الإقلیمي لعام : الفرع الأول

                                                          
مذكرة (، بولایة تیارت) قرطوفة، جیلا لي بن عمار، سیدي علي علال(دراسة تطبیقیة لثلاث بلدیات، إشكالیة عجز میزانیة البلدیاتأحمد بلجیلالي، -32

كلیة العلوم الاقتصادیة ولوم التسییر و العلوم التجاریة، لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع تسییر المالیة العامة، جامعة تلمسان،

.113،ص)2009/2010



قــد ضــاعف مــن عــدد البلــدیات الموجــودة علــى المســتوى الــوطني، حیــث 1984إن التقســیم الإداري لســنة 

ـــــدیات تفتقـــــر للحیویـــــة 1541إلـــــى 704رفـــــع عـــــددها مـــــن  ــــذلك خلـــــق بل بلدیـــــة، دون أن یراعـــــي إمكانیاتهـــــا وبـ

لیهـا فـي هـذا التقسـیم والاقتصادیة، وتكـاد تنعـدم فیهـا فـرص التنمیـة، ومـن بـین هـده العناصـر التـي تجـدر الإشـارة إ

  : نجد أن 

 عـدد (قد أحدث تغیر عمیق في توزیع البلدیات على أساس الكم 1984التقسیم الذي طرأ في عام

) السكان 

 ظهـــور بلـــدیات صـــغیرة ذات طبیعـــة ریفیـــة لا تســـمح لهـــا وســـائلها الخاصـــة بـــالتطور، وفیمـــا یلـــي

: سنعرض هده النقاط

 إن هـدف المشـرع الجزائـري مـن : لحجـم مختلـف البلـدیات1984عدم مراعاة التقسیم الإداري لسنة

هذا التقسیم، هو توفیر أحسن فرص للخدمات العامة وتقریب أحسن للإدارة من المـواطن، واعتبـاره 

لكـن الواقـع لـم یثبـت ذلـك وهـذا التقسـیم )33(دعامة لتوزیع أفضل لعملیة النمو والتنمیة عبر الـوطن،

)34(: التالي   كان، حسب كل بلدیة، وهذا یبرز في الجدوللم یراعي التوزیع الأمثل للس

  

  

  

  

                                                          
معهد الحقوق و :مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر(، میزانیة البلدیة ومدى ضعف إیراداتها الجبائیةبهیة عمراني، -33

.96،ص)1990العلوم الإداریة، 

.113، صمرجع سابق الذكرأحمد بلجیلالي، -34

ـــــــة الســــــــــــــكانیة  الكثافـــــــ

  للبلدیة

  1974تقسیم سنة 

RGP1977  

  1984تقسیم سنة 

RGPH1987  

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

  %19.4  299  %4  28  ساكن500أقل من 

  %56  863  %43.6  15000307و 500بـــین 



  

  

  

  

  

  

  

  .1984، وسنة 1974، یوضح السكان في البلدیات، حسب التقسیم الاداري لسنة )02(جدول رقم 

ساكن 5000یتضح لنا، أن عدد البلدیات التي یقل عدد سكانها عن ) 02: (خلال هدا الجدول رقممن

ساكن فعددها بقي 15000یخص البلدیات التي تحتوى على أكثر من مرات، وفیما 10قد تضاعف أكثر من 

1984مستقر، ولم یمسها إلا تغیر طفیف، وما یمكن قوله هنا أنه إذا كان أحد أهداف التقسیم الإقلیمي لسنة  

هو الاستجابة لنمو عدد السكان، فإن الواقع یبین أن التقسیم قد تحول بشكل عام نحو البلدیات ذات الشكل 

والجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري لم یراعي عند إنشائه البلدیات الجدیدة، لمتطلبات اللامركزیة )35(لمنخفض،ا

.ذلك أن هذه الأخیرة یتحكم فیها عدد السكان والنطاق الجغرافي

بروز بلدیات صغیرة وفقیرة، لا تسمح لها وسائلها الخاصة بالتطور :  

837بلدیــة فقــد، مــن أصــل 19،هــو وجــود 1984الإداري الجدیــد لســنة مــا یمكــن ملاحظتــه بعــد التقســیم 

% 89.2مـن البلـدیات ذات طـابع ریفـي و % 10.8بلدیة، توجد مقراتها العامة في المنـاطق الحضـاریة، بمعنـى 

.منها ذات طابع حضري

علهــا باســتمرار وبالتــالي فــإن الطبیعــة الریفیــة البحتــة لكثیــر مــن البلــدیات، ســواء القدیمــة أو المســتحدثة تج

تنتظر ما توجهه لها الدولة، بمعني أخر انعدام إیرادات ذاتیة تساهم في خلق فرص التنمیة، وأكثر من هدا فكثیر 

مــن هــده البلــدیات تعتبــر بمثابــة مداشــر أو قــرى مجمعــة، لا تمتلــك أدنــى ملامــح المدینــة، مــا یجعلهــا تفتقــر لأدنــى 

)36(. كانیة التوسعفرص النشاط التجاري أو الصناعي أو حتى إم

                                                          
. 75ص،)1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، : الجزائر(، الاستثمار و إشكالیة التوازن الجهويحسن بهلول، محمد بلقاسم، -35

.129، صمرجع سابق الذكرعبد الكریم مسعودي، -36

  ساكن

15000أكثـــــــر مـــــــن 

  ساكن
369  52.4%  379  24 .6%

  %100  1541  %100  704  المجموع



  

  . تمركز الجبایة لدى السلطة المركزیة: الفرع الثاني

لقــد أوكــل الدســتور الجزائــري اختصــاص تأســیس الضــریبة إلــى الســلطة التشــریعیة، والمتمثلــة فــي المجلــس 

، والدولـة لا تعتـرف بوجـود سـلطة )37(الشعبي الوطني، حیث یقوم بتأسیس وعاء الضریبة ونسبها وطرق تحصیلها

فالضریبة تخضع لقواعد مححدة في إطار القانون السنوي للمالیة، الذي ،)38()البلدیة ( ائیة للجماعات المحلیة جب

یؤكــد مشــروعیة الضــریبة، ثــم یـــأتي دور القــوانین الفرعیــة المتخصصــة، ومــن خـــلال هــذه القــوانین یتضــح لنـــا أن 

وهــذه )39(لضــرائب المحلیــة للســلطة المركزیــة،البلدیــة لــیس لهــا أي تــأثیر فــي تأســیس الضــریبة، ممــا یؤكــد تبعیــة ا

الأخیرة تفرض قیود على المالیة المحلیة، ویكون ذلك من خلال تحدید معدلات الضرائب، فنجد أن الدولة تحتكر 

الضرائب المنتجة والتي تمتاز بحصیلة ضریبیة غزیرة لوحدها، مثلما هو الحال بالنسـبة للجبایـة البترولیـة، والرسـم 

مقســــمة بــــین البلــــدیات والولایــــات %20لخزینــــة الدولــــة وتبقـــي %80المضــــافة، التــــي تعـــود بنســــبة علـــى القیمــــة 

والصنادیق الأخرى، كذلك نجد أن الضرائب التي تكون حصیلتها متواضعة توجه إلى البلدیات مثل رسم التطهیر 

)40(.والرسم  على الذبح

  

  .سهولة الغش والتهرب الجبائیین: الفرع الثالث

رتي الغــش والتهــرب الضــریبیین، مــن أهــم الأســباب الرئیســیة لضــعف مــردود الجبایــة المحلیــة، تعتبــر ظــاه

وتعــود أســباب التهــرب الضــریبي إلــى التشــریع المتعلــق بالضــریبة، وذلــك یعــود إلــى العــدد الكبیــر مــن الإعفــاءات 

ام الضـریبي، یضـاعف مـن والتعدیلات الحاصلة من خلال قـوانین المالیـة المتتالیـة، وعلیـه فـإن عـدم اسـتقرار النظـ

إضافة إلى أن القصور یعود إلى كون النظام الجبائي الحالي لا یتناسب ومستوى المكلفین )41(احتمالات التهرب،

بتطبیقه، هذا من جهة، ومن جهة أخري نجد أن هنـاك بعـض الضـرائب والرسـوم القدیمـة التـي لـم یـتم تطویرهـا أو 

الــذي ســاعد علــى وجــود  تطــویر الأنظمــة القانونیــة التــي تحكمهــا، وبــالأخص فیمــا یتعلــق بكیفیــة التحصــیل، الأمــر

                                                          
.130، ص نفس المرجععبد الكریم مسعودي،-37

، جامعة 10مجلة الباحث، العدد(، الجماعات الإقلیمیة و مفارقات التنمیة المحلیة في الجزائر، مصطفى شریف، نصر الدین شعیب-38

.165، ص)2012تلمسان،

.124، صمرجع سابق الذكرعبد الكریم مسعودي، -39

.114،ص، مرجع سابق الذكراحمد بلجیلالي-40

مذكرة نهایة التربص، فرع المیزانیة، تخصص اقتصاد (، ولایة میلة ودورها في دفع عجلة التنمیةالجبایة المحلیة على مستوى بلدیات رقیة مرزوق، -41

. 43، ص)2005/2006و مالیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، 



ثغرات عدیدة نتیجة للتطور الكبیر في المعـاملات المالیـة، وهـو مـا أدى إلـى وجـود سـهولة كبیـرة للتحایـل والتهـرب 

)42(.من دفع الضریبة، من طرف المتعاملین أو الخاضعین لها عبر كامل التراب الوطني

  .تأثیر المساهمات الإجباریة: الفرع الرابع

إلا أن  %،02مة البلدیــة فــي صــندوق الضــمان للضــرائب المباشــرة رمزیــة وتقــدر ب إذا كانــت  مســاه

في الصندوق الولائي  لتطویر الحركة الریاضیة لیس له ما یبرره في بلدیة عـاجزة مالیـا،  %07مساهمتها بنسبة 

الریاضـیة اكبـر حیث في معظم بلدیات الجزائر التي تستفید من منحة توزیع بالتسـاوي تكـون قیمـة تطـویر الحركـة

من مبلغ الاقتطاع من نفقات التسییر إلى التجهیز، وهناك جمعیات ریاضیة محلیـة تنشـط علـى المسـتوى المحلـي 

تطلب مساعدات من البلدیة، وفي هذا الإطار لا تستطیع هذه الأخیرة مساعدتها، وهذا من شأنه أن یحمل البلدیة 

بالنسـبة للبلدیـة، لـو لـم تكـن هاتـه النفقـة مـن النفقـات القانونیـة أعباء إضافیة لكان یمكن صرفها فیما هو ضـروري 

.الإجباریة

  

  .ظاهرة تزاید النفقات: الفرع الخامس

إنمــا یفســر عــدم إمكانیــة البلــدیات فــي تســییرها لمالیتهــا بطریقــة فعالــة، هــو اســتقرار مواردهــا وتزایــد نفقاتهــا 

وعلـى هـذا الأسـاس نتطـرق إلـى ظـاهرة تزایـد نفقـات البلدیـة، بشكل سریع، إذ أن نسبة النفقات تفوق نسبة الموارد، 

  .وكذا التطرق إلى الأسباب المؤدیة لهذه الظاهرة

، وقــد جلبــت )Wagnerفــاجنر (إن أول مــن اهــتم بظــاهرة تزایــد النفقــات هــو العــالم الألمــاني الاقتصــادي 

، حیث قام المفكـر )43(ة بقانون فاجنرهذه الظاهرة أنظار علماء المالیة العامة حتى أصبح یطلق على هذه الظاهر 

الاقتصــادي بدراســة التطــور المــالي للدولــة، للتعــرف علــى علاقــة زیــادة النفقــات العامــة بنمــو الــدخل القــومي، مــن 

عام، حسب رأى فاجنر إن النشـاط الحكـومي  یـزداد كمـا، ویتحـدد نوعـا، بمعـدل اكبـر 1892خلال إصدار قانونه

یث لا یقتصر على زیادة مطلقة في حجم النفقات العامة، بل تنطوي هذه الزیادة من معدل زیادة عدد السكان، بح

على ارتفاع طردي في نسبة النفقات العامة، إلى الدخل القومي نتیجة التحول الصناعي وتحدید الحاجـات العامـة 

لاقتصـادي كلمـا ، أي أنـه كلمـا حقـق مجتمـع مـن المجتمعـات معـدلا معینـا مـن النمـو ا)44(التي على الدولة تحملهـا

                                                          
.115، صمرجع سابق الذكرأحمد بلجیلالي، -42

.44، صمرجع سابق الذكرمحمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، -43

.124،ص)2007دار المسیرة للنشر والتوزیع، : عمان(، مبادئ المالیة العامةالوادي، زكریاء أحمد عزام، محمود حسین-44



توسع نشاط الدولة، وبالتالي هناك زیادة فـي النفقـات بمعـدل أكبـر مـن الزیـادة الحاصـلة فـي نصـیب الفرد،وبالتـالي 

  )45(.الناتج الوطني

الإدارة (ولا تقتصــر هــذه الظــاهرة علــى نفقــات الدولــة، بــل تلاحــظ أیضــا بالنســبة لنفقــات الهیئــات المحلیــة 

  )46().اللامركزیة 

لانتقــادات التــي وجهــت لقــانون فــاجنر لطابعــه الغیــر العــام الــذي یصــعب تطبیقــه فــي جمیــع بــالرغم مــن ا

المجتمعات بمختلف مراحل نموها وتطورها، إلا انه أعطي دلیل على أن النفقـات العامـة لا سـبیل إلـى تخفیضـها، 

  )47(.لأن معنى تخفیضها مخالفة طبیعة الأشیاء والسیر عكس التطور

شــارة إلــى أن ظــاهرة تزایــد النفقــات هــي ظــاهرة طبیعیــة وعادیــة، لكــن یمكــن أن مــن خــلال هــذا یمكــن الإ

تصــــبح عــــائق و مشــــكل فــــي نفــــس الوقــــت،إذا كانــــت البلدیــــة تفتقــــر للمــــوارد اللازمــــة لمواجهــــة النفقــــات المتزایــــدة   

  .             باستمرار

ع إلـى عـدة أسـباب نـذكر منهـا أما فیما یخص أسـباب تزایـد النفقـات فـي البلـدیات الجزائریـة، فنجـد أنـه راجـ

  :فیما یلي

عدم التحكم في سیاسات التوظیف والأجور في البلدیات:  

إن زیــادة التوظیــف فــي البلدیــة یمكــن اعتبارهــا عنصــرا مســتقلا عــن أي زیــادة فــي الطلــب علــى مخرجــات 

البلدیـة فـي خلــق البلدیـة، حیـث ینظـر إلـى هــذه الزیـادة فـي التوظیـف بأنهــا هـدف سیاسـي واجتمـاعي، وذلــك لعجـز 

  )48(.فرص عمل حقیقیة، الذي نتج عنه ظاهرة البطالة المقنعة مصحوبة بتزاید النفقات المحلیة

 النفقات غیر الضروریة( الإنفاق المحلي المظهري :(  

ویكون هذا الإنفاق عندما تقـوم البلدیـة باسـتهلاك، مـوارد مالیـة معتبـرة علـى إقامـة مبـاني فـاخرة أو حـدائق 

  )49(.تزیین طرق رئیسیة وإقامة الحفلاتعمومیة أو 

قدم المرافق العمومیة وعدم كفاءتها:  

                                                          
.103، صمرجع سابق الذكرنصیرة دوبابي، -45

.44، صنفس المرجعمحمد الصغیر بعلي، یسري أبو العلاء، -46

.124، صنفس المرجعمحمود حسین الوادي، زكریاء أحمد عزام، -47

                ، دراسة حالة نفقات ولایة تلمسان وبلدیة منصورة، تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیةعبد الحفیظ عباس، -48
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وذلك كون أغلبیة البلدیات تعاني من أعباء كثیرة، نتیجة قدم مرافقها الأساسیة، حیث تقوم بصرف نفقات 

ــد مـــن  المـــدن طائلـــة جـــراء إقامتهـــا أو التوســـع فیهـــا أو تجدیـــدها، بمـــا یـــتلاءم وظـــروف المجتمـــع، فنجـــد أن العدیـ

الجزائریـــة تعـــاني مـــن الـــنقص فـــي الصـــرف الصـــحي، والتزویـــد بالمیـــاه الصـــالحة للشـــرب، وكـــذلك ضـــعف المرافـــق 

  )50(.الأساسیة، مما یحتم على البلدیة زیادة الإنفاق العام للقضاء على هذه النقائص

ازدیاد عدد السكان:  

لــذلك، وهــو یمثــل زیــادة ظاهریــة مــا حیــث یــؤدي زیــادة عــدد الســكان كمیــا إلــى ارتفــاع النفقــات العامــة تبعــا 

  )51(.دامت الزیادة موجهة إلى سد حاجات السكان الجدد، ولیس لتحسین  مستوى   المعیشة 

فالزیــادة الســكانیة علــى مســتوى إقلــیم البلدیــة تعــد ســببا رئیســیا فــي زیــادة النفقــات المحلیــة، مثــل الزیــادة فــي 

  )52(.ن رعایة الموالید یعني الزیادة في المبالغ المخصصة لهم م

  .ضعف الموارد البشریة: الفرع السادس

إن مــا یمیــز البلدیــة الجزائریــة هــو مشــكل ضــعف مواردهــا البشــریة، فنجــد أن الشــروط التــي تحــیط بعملیــة 

تعیین الأعوان الإداریین وجلـب الإطـارات المؤهلـة، لا زالـت محفوفـة بكثیـر  مـن الغمـوض، خاصـة إذا علمنـا بـأن 

غالبها إلى العمل على مستوى الإدارات المركزیة أو عند الخواص وتنبذ الالتحـاق بالجماعـات الإطارات تمیل في 

  .المحلیة

  )53(:ویمكن إرجاع أسباب نقص الإطارات على مستوى البلدیات الجزائریة إلى ما یلي

 عــدم احتــرام إجــراءات التوظیــف واعتمــاد طریقــة الترقیــة الداخلیــة أكثــر مــن التوظیــف الخــارجي، ممــا

.جعل مناصب كثیرة تشغل من قبل موظفین لهم معارف عملیة، في حین یفتقدون للمعارف العلمیةی

 ضــــعف المــــوارد المالیــــة المتاحــــة لــــدى البلــــدیات، مــــا یجعلهــــا تفتقــــر إلــــى المحفــــزات المالیــــة الكفیلــــة

.باستقطاب الكفاءات العلمیة وأصحاب الشهادات العالیة

 افتقــار معظــم البلــدیات إلــى جــداول  تقدیریــة خاصــة بتســییر المــوارد البشــریة وغیــاب سیاســة واضــحة

للتوظیــف، إذ نجــد أغلــب الإطــارات الجدیــدة موظفــة فــي إطــار تشــغیل الشــباب و الشــبكة الاجتماعیــة 
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ات، وعقــود مــا قبــل التشــغیل وعقــود الإدمــاج المهنــي، مــا یعنــي كــبح فعالیــة الأداء لــدى هــؤلاء الإطــار 

  .لأنهم یفتقدون للمسؤولیة، الأمر الذي ینعكس بالسلب على أدائهم الوظیفي

عدم برمجة دورات تكوینیة باستمرار، وان وجدت فهي تقتصر على عدد قلیل من المستقدمین.  

ویمكن القول في الأخیر أن عدم الاستثمار في العنصر البشري، هو الصفة التي تجمع بین كل البلدیات 

مهمــا كانــت صــفة مواردهــا المالیــة، ســواء تحقــق فــائض مــالي أو عجــز، رغــم اعتبــار هــذا الأخیــر أهــم الجزائریــة 

مـــورد، وذلـــك بســـبب انســـداد أبـــواب الترقیـــة وغیـــاب المحفـــزات التشـــجیعیة، وهـــذا مـــا أدى إلـــى حرمـــان الجماعـــات 

تخدمین ذوي الكفــاءات المحلیــة مــن التأهیــل الــلازم، أي ضــعف مســتوى التــأطیر النــاجم عــن افتقــار البلــدیات لمســ

المهنیة والعلمیة والشهادات الجامعیة، وفیما یخص تركیبة مستخدمي البلدیات نجد أنها تتكون من ثلاث أصـناف 

  )54(: وهي كالأتي

وهم الأعوان الذین یمارسون نشاطات جزئیة لا تتطلب أي كفاءة: أعوان التنفیذ.

معـاون ، إداري ، كاتـب إداري ، ملحـق إداري ( رجة وهم الموظفون المؤهلون الحاملون لد: أعوان التحكم

.)تقني سامي 

وهــم جملــة المــوظفین الحــاملین لشــهادات جامعیــة عالیــة أو مــا یعادلهــا مــن شــهادات الكفــاءة : الإطــارات

  .الذین لهم القدرة على التطویر وفهم النصوص وتفسیرها

  .2000نة یوضح تركیبة مستخدمي البلدیات لس) 03: (وفیما یلي جدول رقم

المعدل  العدد  التركیبة

  %5.17  9546  الإطارات

  %05.67  10469  أعوان التحكم

  %89.16  146619  أعوان التنفیذ

  %100  184634  المجموع

  :، یوضح تركیبة ومستخدمي البلدیات عن طریق قرص بیاني)02: (وفیما یلي شكل رقم
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  ).03: (رقم من إعداد الطالبین، بناء على معطیات الجدول

تتمتع البلدیة بجملة من المهام الموكلة لها، من أجل تلبیة حاجات أفرادها، التـي لا تتحقـق إلا مـن خـلال 

إلـى تقسـیماتها مـع  هـم التعـاریف المتعلقـة بهـا، إضـافة

.التطرق إلى أهم العراقیل التي تؤدي إلى عدم التسییر الفعال للنفقة العمومیة

سوف نتطرق في هذا الطلب إلى أهم التعاریف التـي تخـص النفقـات، مـع إعطـاء إجرائـي لنفقـات البلدیـة، 

.المحلیة في البلدیة الجزائریة وفقا للقانون الساري المفعول

الحكومـــة (تعـــرف النفقـــات العامـــة علـــى أنهـــا، تلـــك المبـــالغ المالیـــة التـــي تقـــوم بصـــرفها الســـلطة العمومیـــة 

  )55(.ق منفعة عامة،أو أنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقی

من إعداد الطالبین، بناء على معطیات الجدول:المصدر

   .نفقات البلدیة وأهمیة ترشیدها :المبحث الثالث

تتمتع البلدیة بجملة من المهام الموكلة لها، من أجل تلبیة حاجات أفرادها، التـي لا تتحقـق إلا مـن خـلال 

هـم التعـاریف المتعلقـة بهـا، إضـافةعملیة صرف النفقة العمومیة المحلیة، التـي سـوف نتنـاول أ

التطرق إلى أهم العراقیل التي تؤدي إلى عدم التسییر الفعال للنفقة العمومیة

  .نفقات البلدیة وتقسیماتها: المطلب الأول

سوف نتطرق في هذا الطلب إلى أهم التعاریف التـي تخـص النفقـات، مـع إعطـاء إجرائـي لنفقـات البلدیـة، 

المحلیة في البلدیة الجزائریة وفقا للقانون الساري المفعول إضافة إلى أهم تقسیمات النفقة، مع إبراز تقسیم النفقة

  .تعریف النفقة العمومیة

تعـــرف النفقـــات العامـــة علـــى أنهـــا، تلـــك المبـــالغ المالیـــة التـــي تقـــوم بصـــرفها الســـلطة العمومیـــة 

،أو أنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقی

                                        
.55، صمرجع سابق الذكرمحمد عباس محرزي، 

5%
6%

89%

الاطارات  أعوان التحكم أعوان التنفیذ

المصدر

المبحث الثالث

تتمتع البلدیة بجملة من المهام الموكلة لها، من أجل تلبیة حاجات أفرادها، التـي لا تتحقـق إلا مـن خـلال 

عملیة صرف النفقة العمومیة المحلیة، التـي سـوف نتنـاول أ

التطرق إلى أهم العراقیل التي تؤدي إلى عدم التسییر الفعال للنفقة العمومیة

  

المطلب الأول

سوف نتطرق في هذا الطلب إلى أهم التعاریف التـي تخـص النفقـات، مـع إعطـاء إجرائـي لنفقـات البلدیـة، 

إضافة إلى أهم تقسیمات النفقة، مع إبراز تقسیم النفقة

  

تعریف النفقة العمومیة: الفرع الأول

تعـــرف النفقـــات العامـــة علـــى أنهـــا، تلـــك المبـــالغ المالیـــة التـــي تقـــوم بصـــرفها الســـلطة العمومیـــة 

،أو أنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقی)والجماعات المحلیة 
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، )56 (عامـة  وتعرف كذلك على أنها كافة  المبالغ النقدیة، التي یقـوم بإنفاقهـا شـخص عـام لتلبیـة حاجـة  

. وتعرف على أنها كم قابل للتقویم النقدي  یأمر بإنفاقـه شـخص مـن أشـخاص القـانون العـام إشـباعا لحاجـة عامـة

)57(  

العمومیـة المحلیـة، أنهـا مبلـغ نقـدي تقـوم البلدیـة بإنفاقــه مـن خـلال هـذه التعـاریف نخلـص إلـى أن النفقـات 

باعتبارهــا شــخص معنــوي، تهــدف مــن خلالــه إلــى تحقیــق الحاجــات العامــة ضــمن إقلیمهــا، وهــذه النفقــات تــرد فــي 

إلخ...توزیع الماء، الكهرباء: میزانیاتها مثل

  .تقسیمات النفقات العامة: الفرع الثاني

  )58(. وریتهاتقسیم النفقة من حیث د: أولا

هي تلك المصروف الذي یتكرر بصفة دوریة كل سنة في میزانیة البلدیة:نفقات عادیة .

هي تلك المصروفات التي لا تتكرر سنویا وهذا طبقا لمبدأ سنویة المیزانیة:نفقات غیر عادیة.

  

  )59(.تقسیم النفقة من حیث غرضها: ثانیا

هي النفقات اللازمة لتسیر الإدارات العامة، في الدولـة كرواتـب المـوظفین التـي تتضـمن :النفقات الإداریة

.أي تحویل في رأس المال و تسمى كذلك نفقات التسییر

هي النفقات التي تتعلق بالإنشاء والتعمیر وتسمى بنفقات التجهیز، الاستثمار:النفقات الرأسمالیة.

  

  )60(.المصدرةتقسیم النفقة من حیث الهیئة: ثالثا

 هي تلك التي تـرد فـي میزانیـة الدولـة، وتتـولى الحكومـة المركزیـة بهـا، مثـل نفقـة ): مركزیة( نفقات وطنیة

...الدفاع الوطني، نفقة القضاء، ونفقة الأمن 
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 هي تلك التـي تقـوم بهـا الجماعـات المحلیـة، وتـرد فـي میزانیـة هـذه الأخیـرة، مثـل ): إقلیمیة (نفقات محلیة

...الكهرباء، والمواصلات، توزیع

  

المتعلق بالبلدیة، 11/10من القانون 198ومن خلال ما تم تناوله من تقسیمات للنفقات، وحسب المادة 

  )61(:نفهم أن هذه الأخیرة، تحتوي على نفقات محلیة، وإن هذه النفقات تحتوي على قسمین وهما

وهــي نفقـات إجباریــة تســمح للبلدیــة بتسـییر مصــالحها بشــكل عادي،وتتمثــل هــذه : نفقـات قســم التســییر

  :  النفقات في

أجور وأعباء مستخدمي البلدیة.

التعویضات والأعباء المرتبطة بالمهام الانتخابیة.

المساهمات المقدرة على الأملاك ومدا خیل البلدیة وبموجب القوانین.

 والعقاریةنفقات صیانة الأملاك المنقولة.

نفقات صیانة طرق البلدیة.

مساهمات البلدیة والإقساط المترتبة علیها.

الاقتطاع من قسم التسییر لفائدة قسم التجهیز والاستثمار.

فوائد القروض.

أعباء التسییر المرتبطة باستغلال التجهیزات الجدیدة.

مصاریف تسیر المصالح البلدیة.

  

ضـــعها البلدیـــة مـــن أجـــل الســـیر الحســـن لمصـــالحها، مثـــل شـــراء هـــي نفقـــات ت: نفقـــات قســـم التجهیـــز

التجهیزات، وقد تكون عملیات خارج برنامج نفقات التجهیز، مثل تسدید رأسمال القروض، وقد تكـون 

  .من أجل تحقیق الاستثمار الاقتصادي عبر إقلیم البلدیة

  

مبررات ترشید نفقات البلدیة: المطلب الثاني.  
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التـــي تواجههـــا البلـــدیات الجزائریـــة، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بمواردهـــا المحلیـــة وتزایـــد نظـــرا للمشـــاكل العدیـــدة 

نفقاتهــا، وعــدم إمكانیــة التوفیــق بینهمــا، كــان لزامــا علــى البلــدیات ضــرورة الاســتخدام الأمثــل لمواردهــا المتحصــل 

یما یعرف بترشید النفقـات علیها، وتغطیة كافة المتطلبات التي تواجهها، ویتمثل هذا الاستخدام الأمثل لمواردها، ف

فـي هـذا المطلـب، إضـافة إلـى مبـررات )  مفهـوم ترشـید النفقـات العمومیـة ( العمومیة، وهذا ما سوف نتطرق إلیـه 

  .وأهمیة الترشید

  .مفهوم ترشید النفقات العمومیة: الفرع الأول

اهتـدى واسـتقام، أمـا إن لفـظ الترشـید فـي المعنـى اللغـوي، هـو الفعـل رشـد، رشـدا، رشـادا أي:الترشید لغة

، والرشید هو الهادي إلي الطریق القـویم، الـذي )62 (إذا قلنا فلان رشید، أي أنه صائب وحكیم وقراره رشید

ـــداد، أي مطـــــابق للحـــــق والعقـــــل  حســـــن تقـــــدیره فیمـــــا قـــــدر، والـــــذي ینســـــاق إلـــــى غایاتـــــه علـــــى ســـــبیل الســ

  )63(.والصواب

.والصـلاح،  ودلالـة علـى الطریـق الصـحیح ونقیضـه الظـلالولفظ ترشید یعني، توجیه وهدایة إلي الخیر 

)64(  

لقـد وردت كلمـة رشـدا فـي القـرءان الكـریم سـت مـرات، ومعنـي كلمـة رشـدا فـي هـذه الآیـات :الترشید شرعا

الكریمة، الهدایة و الخیر والصلاح، كما وردت بلفظ الرشاد مرتین، والرشاد مصـدر بصـیغة أخـرى یحمـل 

دت بـراء مضـمومة وبشـین سـاكنة رشـدا أربـع مـرات، والرشـد یعنـي العقـل وحسـن نفس معنى رشدا، كما ور 

التصرف والصلاح في الدین، وفي السـنة المطهـرة وردت علـى صـیغة الفعـل الماضـي رشـد وعلـى صـیغة 

  )65(.المضارع یرشد وعلى صیغة الأمر أرشد

)66(:بویةوفیما یلي بعض مواضع ورود مصطلح رشد في القرءان الكریم والسنة الن    

  

  . القرآن الكریم: أولا

                                                          
.555،ص)2001دار المشرق للنشر و التوزیع، :القاهرة(،2،طالمنجد في اللغة العربیة المعاصرة-62

.590، ص)1998منشورات مكتبة الحیاة للنشر و التوزیع،: بیروت(، المجلد الثاني، معجم متن اللغةالعلامة الشیخ أحمد رضا، -63
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لا إكــراه فــي الــدین قــد تبــین الرشــد مــن الغــي : " الرشــد بمعنــي الحــق والصــواب،  كمــا فــي قولــه تعــالى

.256سورة البقرة الآیة '' ...

وابتلـوا الیتـامى حتـى إذا بلغـو النكـاح فـإن أنسـتم : " الرشد بمعنى حسن التصرف، كما في قوله تعالى

. 10سورة النساء الآیة رقم ..." ا إلیهم أموالهم منهم رشدا فادفعو 

واذكـر ربـك إذا نسـیت وقـل عسـى أن یهـدیني : " الرشد بمعني الهدایة إلى الخیر، كما في قوله تعالى

  .10سورة الكهف الآیة رقم ..." ربي لأقرب من هذا رشدا 

ومن هذه الآیات الكریمة نتوصل إلى المعنى المتوافق لمفهوم الرشد في القـران الكـریم،           وهـو    

حسن التدبر في اتخاذ القـرارات فـي الحیـاة أمـرا بالاقتصـاد فـي العـیش، ذامـا للبخـل ، ناهیـا عـن السـرف، فـي قولـه 

  .29سورة الإسراء الآیة رقم '' ...ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط '' :تعالى

''أي لا تكن بخیلا منوعا لا تعطي أحدا شيء: ''ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك.

 "67(.أي لا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك، وتخرج أكثر من دخلك": ولا تبسطها كل البسط(

  

  .السنة النبویة: ثانیا

 علیه وسلم فیما رواه أحمد، عـن أبـي هریـرة رضـي االله ، كقوله صل االله)أرشد( صیغة الفعل الماضي

).الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد االله الأئمة وغفر للمؤذنین: " عنه

 كقوله صل االله علیه وسلم فیما رواه الترمـذي، عـن أبـي هریـرة رضـي االله )أرشد ( صیغة فعل الأمر ،

).مة واغفر للمؤذنین الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئ: " عنه

یقصد بالترشید عند الفقهاء المسلمین فـي شـقه، هـو حسـن التعامـل مـع : الترشید عند الفقهاء المسلمین

الأموال كسبا وإنفاقا، أي ترشید الإیرادات العامة والإنفاق العام، وإذا تحدثنا عن موضوع هذا الأخیـر، 

  )68(.فانه یعني حسن الحكومة في إنفاق الأموال

أنــه یعنــي الاســتقامة وحســن التصــرف بالمــال مــن قبــل مالكــه، ویرتكــز الفقهــاء المســلمین فــي تحدیــد كمــا 

  )69(:مفهوم الرشد بوجه عام، على ثلاث عناصر و هي
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، )1996مجلة كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، جامعة قطر (، النظام المالي الإسلامي و ترشید الإنفاق العامشوقي أحمد دنیا، -68           
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وهنا یبرز السلوك الرشید، فلا یصح أن یوصف سلوك الإنسان بأنه رشـید إلا : استثمار المال وتنمیته

.الأموال وتنمیتهاإذا كان ذو علاقة بالتصرف، في إدارة

وهذا یشتمل على شرعیة حیازة الأموال أي صحة الأسباب المشروعة للتملك: صلاح المال.

وهذا یمثل الإطار القـانوني والرقابـة الذاتیـة علـى قـدرة الأفـراد، باسـتثمار أمـوالهم وحسـن : صلاح الدین

  .تداولها، بما لا یخالف الشارع من جهة التحریم أو عدمه

لقـد أخـذ مفهـوم النفقـات العامـة عـدة تعـاربف مـن قبـل عـدة :صطلاحي لترشید الإنفـاقالمعنى الا

مفكرین وباحثین، فیعني ترشید الإنفاق العام العمل على زیادة فعالیة الإنفاق، بالقدر الذي یمكـن 

معه زیادة قدرة الاقتصاد القومي على تمویـل ومواجهـة التزاماتـه الداخلیـة والخارجیـة، مـع القضـاء 

ى مصــدر التبــذیر والإســراف إلــى ادنــي حــد ممكــن، لــذا فــإن ترشــید الإنفــاق العــام لا یقصــد بــه علــ

، ولكـن یقصـد بـه الحصـول علــى إنتاجیـة عامـة ممكنـة بأقـل قـدر ممكـن مــن )تخفیضـه( ضـغطه 

)70(.الإنفاق

كمــا یعنــي كــذلك تحقیــق أكبــر نفــع للمجتمــع عــن طریــق رفــع كفــاءة هــذا الإنفــاق إلــى أعلــى درجــة ممكنــة،

والقضاء على أوجه الإسراف والتبذیر، ومحاولة تحقیق التوازن بین النفقات العمومیة وأقصى مـا یمكـن تـدبیره مـن 

  )71(.الموارد العادیة للدولة

وتــم تعریفــه كــذلك علــى أنــه التــزام الفعالیــة فــي تخصــیص المــوارد، والكفــاءة فــي اســتخدامها بمــا یعظــم    

العـام، یكـون فـي ظـل النـدرة النسـبیة للمـوارد المتاحـة فـي المجتمـع و ارتبـاط ، وترشـید الإنفـاق)72 (رفاهیـة المجتمـع

تزایــــد الإنفــــاق العــــام ب عوامــــل یصــــعب تجنبهــــا، والعمــــل علــــى تحقیــــق الفعالیــــة فــــي تخصــــیص المــــوارد وكفــــاءة 

ن اســتخدامها، بــین الدولــة والقطــاع الخــاص، والالتــزام بفعالیــة تخصــیص المــوارد داخــل قطاعــات الدولــة بمــا یضــم

  )73(.رفاهیة المجتمع

ویقصـــد بترشـــید الإنفـــاق العـــام كـــذلك، حســـن التصـــرف فـــي الأمـــوال و إنفاقهـــا بحكمـــة، وعلـــى أســـاس    

عقلاني دون الزیادة في الإنفاق العام عن موضعه المعتدل، ویتضمن ترشید الإنفاق ضبط النفقات وإحكام الرقابة 
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لنفقــات الغیــر الضــروریة، وزیــادة الكفایــة الإنتاجیــة ومحاولــة علیهــا، والوصــول بالتبــذیر إلــى الحــد الأدنــى وتجــاوز ا

  )74(.الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادیة والبشریة المتوفرة

ومــن خــلال هــذه التعــاریف یمكــن القــول أن ترشــید النفقــات العمومیــة فــي البلدیــة، هــو عقلنــه التســییر     

موال العمومیة، المتوفرة  مـع الزیـادة فـي تحقیـق الأهـداف المالي بالشكل الذي یضفي طابع الفعالیة في صرف الأ

المحلیـــة، دون الرفـــع مـــن نســـبة معـــدل الإنفـــاق، مـــع الســـعي إلـــى تحقیـــق التـــوازن بـــین الإیـــرادات العامـــة، والنفقـــات 

العامة، وتدبیر أقصى  ما یمكـن مـن هاتـه الأخیـرة وضـبط النفقـات الأساسـیة، وتجـاوز غیـر الضـروریة منهـا، مـع 

الرقابـــة اللازمـــة والملازمـــة والمتعـــددة علیهـــا، للوصـــول بالتبـــذیر إلـــى أدنـــي مرتبـــة، وتفـــادي العجـــز المـــالي إحكـــام 

.وتحقیق الأهداف المجتمعیة، وبالتالي تحقیق الرفاهیة للمجتمع المحلي

  

  .مبررات ترشید نفقات البلدیة: الفرع الثاتي

یر العقلانـي وحسـن التصـرف فـي الأمـوال وإنفاقهـا كما أشرنا سابقا أن ترشید الإنفـاق العـام یعنـي التسـی   

بحكمــة، دون إســراف، مــن أجــل تحقیــق الأهــداف المرجــوة للمجتمــع، مــن خــلال إشــباع الحاجــات العامــة المحلیــة، 

  )75(: وهذه الأهداف تتمثل فیما یأتي

ونــوع رفــع الكفــاءة الاقتصــادیة عنــد اســتخدام المــوارد والإمكانیــات المتاحــة، علــى نحــو یزیــد مــن كمیــة

.المخرجات بنفس مستوى المدخلات، أو على نحو یقلل من المدخلات بنفس مستوى المخرجات

 تحسـین طـرق الإنتـاج الحالیـة وتطـویر نضـم الإدارة والرقابـة، وإدخـال الأسـالیب التقنیـة ودراسـة الـدوافع

.والاتجاهات

طلوب والمساعدة في السیطرة خفض عجز الموازنة وتقلیص الفجوة بین الإیرادات المتاحة والإنفاق الم

.على التضخم والمدیونیة، والمساهمة في تدعیم وإحلال وتجدید مشروعات البنیة الأساسیة

 مراجعــة هیكلیــة للمصــروفات عــن طریــق تقلــیص نوعیــة وحجــم المصــروفات، التــي لا تحقــق مرودیــة

.كبیرة

ة التــي تواجــه الدولــة،من جهــة دفــع عجلــة التطــور والتنمیــة واجتیــاز المشــاكل الاقتصــادیة والاجتماعیــ

.والجماعات المحلیة من جهة أخرى

محاربة الإسراف والتبذیر وكافة مظاهر وأشكال سوء الاستعمال للمال العام، من طرف السلطة.
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.71ص،)2012/2013كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، : البویرة

                                                                                                    .89،90، صمرجع سابق الذكرشعبان فرج، -75



المحافظة على التوازن بین السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنیة.

ن البلدیات تعاني من مشكلة تسدید دیونهاتجنب المدیونیة الحالیة أثارها خصوصا، أن كثیر م.

المساعدة على تعزیز القدرات المالیة في الاكتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطویل.  

مـــن خـــلال هـــذه الأهـــداف نـــرى أنـــه مـــن  الواجـــب  علـــى البلـــدیات تبنـــي مفهـــوم  الترشـــید فـــي صـــرف     

وبات تتخــبط فیهــا، هاتــه الأخیــرة تعتبــر كــداعي النفقــات العمومیــة، وهــذا راجــع إلــي مــا تعانیــه مــن مشــاكل وصــع

  :ومبرر لترشید نفقات البلدیة، ومن بین هذه المبررات نجد

ظاهرة العجز التي تتخبط فیها غالبیة البلدیات الجزائریة خاصة التي تتمیز بالطابع الریفي.

تزاید نفقات البلدیة مع قلة مواردها الذاتیة.

دیاتمخاطر الدین التي تقع فیها البل.

سوء التسییر المالي ونتائجه السلبیة التي تؤدي في الغالب إلى الإسراف والتبذیر.

المشاكل الاجتماعیة التي تواجهها أغلب البلدیات.

ضعف آلیات الرقابة المالیة، وخاصة المحاسبیة فیما یخص عملیات التوقع المالي والمحاسبي .

 باستمرار محلیاعدم استقرار الأوضاع المالیة وتغیرها.

ظاهرة عدم التوازن بین السكان والموارد الذاتیة المحلیة.

قلة الكفاءة الاقتصادیة المحلیة، مع نقص في الإمكانیات المتاحة.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  .خلاصة

من خلال معالجتنا لهذا الفصل، نفهم أن المشرع الجزائري قد منح للبلدیة الذمة المالیة المسـتقلة، ویظهـر 

مـن ناحیـة طـرق إعـدادها وتحصـیل إیراداتهـا، ذلك في خاصیة اسـتقلالیتها عـن المیزانیـة العامـة للدولـة، و كـذالنا 

هذا من أجل تنفیذ القیام بصلاحیاتها وتنفیذ برامجها التنمویة،  بغرض إشـباع حاجـات المـواطنین وطرق إنفاقها، و 

العمـــومي بالزیـــادة، ممـــا تســـبب إثـــارة مجموعـــة مـــن  المتزایـــدة، و بتزایـــد هاتـــه الأخیـــرة انعكـــس ذلـــك علـــى الإنفـــاق 

المشاكل التي أدت بدورها إلـى التسـییر اللاعقلانـي لمالیـة البلدیـة فـي الجزائـر، ممـا اسـتوجب ضـرورة تبنـي مفهـوم 

ترشید النفقات العمومیة، و ذلك نظرا للدور الذي یؤدیه في تجاوزها و المشاكل المتصلة بالمالیة المحلیة، خاصـة 

  .الخ...لمدیونیة،و العجز،والتبذیر، واللامبالاةمنها ا

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

آلیات ووسائل ترشید النفقات العمومیة 

بالبلدیات 

  

  



  

  

تمهید

تعتبر الجماعات المحلیة بصفة عامة والبلدیات بصفة خاصة الأداة الرئیسیة لتحقیق الأهداف المحلیة، 

وهي النواة الأساسیة في عملیة التغییر التي تمس مختلف نواحي حیاة المواطن المحلي، وتحقیق هذه الأخیرة 

. مرتبط بمدى توفر الموارد المالیة اللازمة

وما یلاحظ في البلدیات الجزائریة هو أنها تحتوي على إیرادات متعددة ومختلفة، إلا أنها تعاني في 

غالب الأحیان من ظواهر العجز المالي والمدیونیة والتبذیر، وهذا راجع بالأساس إلى عدم كفاءة صرف النفقات 

. العمومیة

م ترشید النفقات العمومیة،هذه المشاكل تعتبر دافعا لتبني البلدیات الجزائریة مفهو  هذا المفهوم لم لكن

یكن له أي معنى إن لم یطبق بواسطة وسائل وأسالیب محددة .مناسبة

وعلیه سوف نبرز في هذا الفصل الآلیات والوسائل القانونیة التي اعتمدها المشرع الجزائري من أجل 

القانونیة لال التطرق إلى الآلیة، من خترشید النفقات العمومیة، وإعطاء معنى حقیقي لمفهوم هذا الأخیر

والتنظیمیة لترشید النفقات العمومیة في المبحث الأول، وتفعیل دور اللجان والمصالح الإداریة في المبحث 

الثاني، وإبراز أهمیة مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كآلیة لترشید النفقات العمومیة كمبحث 

.ثالث

  



 الآلیة القانونیة والتنظیمیة لترشید النفقات العمومیة: ولالمبحث الأ.  

حتى یتم تنفیذ المیزانیة بالشكل الصحیح لابد من تأدیة وظیفة الرقابة، وهذا حفاظ على السیر الحسن 

للأموال العمومیة، وعلیه سنتطرق في هذا المبحث إلى الوسائل الرقابیة على نفقات البلدیة كما حددها المشرع 

ئري في المطلب الأول، ونتناول التأسیس القانوني لدور المجتمع في ترشید النفقات العمومیة في المطلب الجزا

. الثاني

الوسائل الرقابیة على نفقات البلدیة في الجزائر: المطلب الأول .  

الیة قبل التطرق إلى الوسائل الرقابیة على نفقات البلدیة، یجب التطرق ابتداء من مفهوم الرقابة الم

. والهدف منها، ثم بعد ذلك إلى أهم الأجهزة الرقابیة الكفیلة لحمایة المال العام

)76(:تعرف الرقابة لغة على أنها

الحراسة والرعایة، أي راقب الشيء بمعنى حرسه، ورقیب القوم هو حارسهم، والرقیب هو الحارس 

. الحافظ

الإشراف ارتقب أي أشرف وعلا، المرقب هو الموضع الذي یرتفع علیه الرقیب، فنقول ارتقب المكان إذا 

.علا وأشرف

)77(:تعرف الرقابة اصطلاحا على أنها

هي القواعد المستنبطة من الشریعة الإسلامیة والتي تستخدم كمقیاس لمحاسبة المرء في عمله، سواء           

.ه أو دنیاهتعلق الأمر بدین

وبهذا نتوصل إلى أن الرقابة المالیة في منظور الشریعة الإسلامیة، هي القواعد والأحكام التي أرستها           

.                   الشریعة الإسلامیة من أجل صون المال العام، وترك كل تقصیر وتهاون في جمعه أو إنفاقه

                                                                                 

                                                          
  . 12،13، ص)2010دار الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، : الجزائر(،الرقابة المالیة على النفقات العامةإبراهیم بن داود، -76
  .18، ص )2004دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، : لبنان(،والمراقب المالي من الناحیة النظریةالرقابة المالیةعبد الرؤوف جابر، -77



وتعرف الرقابة كذلك على أنها وسیلة هامة تقوم على مجموعة من الإجراءات، تكشف الأخطاء وتصحح 

الانحرافات، لإدراك غایات محددة سلفا، وهي تحقق الأهداف المنشودة للإدارة في إطار احترام القانون والمصلحة 

.العامة )78(  

أنها منهج علمي شامل یتطلب التكامل بین المفاهیم القانونیة والاقتصادیة والمحاسبیة كما تعرف 

.والإداریة، بغیة التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتدقیق الحسابات وفحص )79(

نتقادیا منظما قصد الخروج برأي أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات والدفاتر الخاصة بالمشروع، فحصا إ

فني محاید عن دلالة القوائم المالیة على الوضع المالي لذلك المشروع عند نهایته، ومدى تحقیق النتائج من ربح 

.وخسارة )80(    

من خلال هذه التعاریف یمكن القول أن الرقابة المالیة، هي أداة لحمایة المال العام ورفع الكفاءة في 

. رادا وإنفاقا، ومقاومة التبذیر والاختلاس وكذا التجاوزات التي قد تعترض التسییر المالياستخدامها  إی

كذلك الرقابة المالیة تقوم على مبادئ تتمثل في انتظام نشاطها وأدائها طبقا للخطط الموضوعة، وفي 

تطور الدول، وهذا ما أنتج إطار السیاسة المقررة لتحقیق الأهداف المحددة، كما أن أهداف الرقابة تطورت وفقا ل

:لنا أهداف تقلیدیة وأهداف حدیثة تتمثل كالأتي )81(

تتمحور هذه الأهداف حول الانتظام، ویمكن ذكر أهمها:الأهداف التقلیدیة:  

التأكد من سلامة العمالیات المحاسبیة التي خصصت من أجلها الأموال العمومیة.

 الإنفاق وفي حدود الإعتمادات المقررة، وتفادي الوقوع التأكد منعدم تجاوز الوحدات النقدیة في

.في العجز المالي

عملیة التفتیش المالي التي یقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالیة  .

وتتمثل في:الأهداف الحدیثة:  

التأكد من كفاءة المعلومات والإجراءات المستخدمة.

                                                          
مكتبة بستان المعرفة للنشر : القاهرة(،الرقابة المالیة على الأموال العامة في مواجهة الأنشطة غیر المشروعةعلي أنور العسكري، -78

.145،ص)2008والتوزیع،
، جامعة باتنة، 5أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد(،الرقابة المالیة من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصادیات المعاصرةعبد القادر موفق، -79

.84،ص)2009جوان
                                                     .13، مرجع سابق الذكر، إبراهیم بن داود-80

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،جامعة بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة  (ي الجماعات المحلیة، سلیم عماد الدین،مراقبة التسییر ف-81

. 51،52، ص)2007/ 2006التسییر والعلوم التجاریة، 



سة المعتمدةالتزام الإدارة تنفیذ المیزانیة وفقا للسیا.

بیان أثر التنفیذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته.

الربط بین التنفیذ وما یتخلله من إنفاق، والنتائج المترتبة عن التنفیذ.

تحقیق أقصى قدر ممكن من الرفاهیة لأفراد المجتمع.  

وعلى ضوء هذه الأهداف التي تم عرضها، یمكن القول أنها سواء و حدیثة فإنها تصب كانت تقلیدیة أ

في مسعى واحد هو حمایة المال العام، لذا لابد من استثمارها وتفعیلها على أرض الواقع حتى تتحقق العقلانیة 

.في التسییر المالي بالبلدیات، ویمكننا تقسیم الرقابة إلى أجهزة داخلیة أخرى خارجیة

ابیة، تساهم بشكل كبیر في ترشید   حیث أن عملیة تنفیذ میزانیة البلدیة تخضع إلى عدة أجهزة رق

النفقات العمومیة وتحقیق الفعالیة في صرفها، وتتنوع هذه الرقابة من رقابة داخلیة ورقابة خارجیة،   تتمثل 

الأولى في رقابة كل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي، أما الثانیة فتتمثل في كل من 

.حاسبةالمفتشیة العامة ومجلس الم

.الأجهزة الرقابیة الداخلیة: الفرع الأول

تعرف الرقابة الداخلیة على أنها رقابة تمارس داخل الإدارات والمؤسسات العامة و الهیئات التابعة لها 

.على السلطة الأدنى  )82(

حمایة المال وتتمثل الأجهزة الرقابیة الداخلیة على میزانیة البلدیة في ثلاث جهات رقابیة لها أثر بالغ في 

:العام، من خلال المراكز القانونیة لها و الاختصاصات المخولة لها ، و تتمثل هذه الأجهزة كالأتي

.الآمر بالصرف: أولا

یعتبر الآمر بالصرف من بین أعوان تنفیذ المیزانیة في البلدیة، التي لها اثر كبیر على حمایة المال 

قابة الملائمة التي یقوم بها، وهذا ما سنتعرضالعام،و عقلنة التسییر المالي من خلال ر 

. إلیه فیما یأتي

I. تعریف الآمر بالصرف:

                                                          
  .182، ص مرجع سابق الذكرعلي أنور العسكري، -82



المتعلق بالمحاسبة العمومیة، یعرف الآمر بالصرف على أنه 21- 90من قانون 23انطلاقا من المادة 

الإثبات ، و هي إجراءات21،20،19،17،16كل شخص مؤهل قانونا لتنفیذ المهام المشهر إلیها في المواد 

والتصفیة، وإصدار سند الأمر بالتحصیل من جانب الإیرادات و القیام بإجراءات الالتزام والتصفیة والأمر 

.بالصرف أو تحریر الحوالات فیما یتعلق بالنفقات )83(

المتعلق بتحدید إجراءات الالتزام بالنفقات العمومیة و 268- 97من المرسوم التنفیذي 02وحسب المادة 

ا و ضبط صلاحیات الآمرین الصرف ومسؤولیاتهم على أنه كل موظف معین قانونا في منصب مسؤول تنفیذه

21- 90، من قانون 29،28،26تسییر الوسائل المالیة والبشریة والمادیة التي تفوض له السلطة وفقا للمواد 

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة )84(

بصفة قانونیة أمر وتسییر إدارة عمومیة، مالیا ویعرف الآمر بالصرف بوجه عام هو كل شخص یتولى 

و إداریا، باعتباره رئیسا إداریا لها،كما هو الشأن بالنسبة للوزیر، الوالي، رئیس  المجلس الشعبي البلدي، و رئیس 

.المؤسسة الإداریة ذات الطابع الإداري )85(

عن إدارة عمومیة، من خلال هذه التعاریف یمكن القول أن الآمر بالصرف هو كل شخص مسؤول 

.سواء كان معین أو منتخب، یخول له القانون لتنفیذ العمالیات المالیة والسهر على حمایتها

II.أنواع الآمر بالصرف:  

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، أن الآمر بالصرف هو من 21-90من القانون 25انطلاقا من المادة 

.ن أو أحادیونجهة إما أولیون أو رئیسیون، ومن جهة أخرى ثانویو  )86(

6وحسب المادة  0 المتعلق بتحدید إجراءات المحاسبة التي یمسكها 313- 91من المرسوم التنفیذي رقم 

الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیتها ومحتواها، أن الآمرون بالصرف إما ابتدائیین أو رائسیین أو 

.ثانویین )87(

                                                          
. سابق الذكرمصدر ، المتعلق المحاسبة العمومیة، 21-90القانون -83
، یحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة وتنفیذها وضبط صلاحیات الآمرین 1997جویلیة 21، المؤرخ في 268-97المرسوم التنفیذي -84

.بالصرف ومسؤولیاتهم
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة (، یةالدور التكاملي بین أعوان الخزینة وأعوان التنفیذ في مراقبة وتنفیذ المیزانخالد سكوتي، -85

.  38،ص )2012/2013والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
. سابق الذكرمصدر، 21-90القانون -86
وكیفیتها رف والمحاسبون العمومیون، یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالص1991سبتمبر07، المؤرخ في313-91المرسوم التنفیذي -87

  .ومحتواها



حدد أنواع الآمرین بالصرف وهذا ما لمسناه في مضمون من خلال نص المادتین نفهم أن القانون

المادتین بالرغم من اختلاف مصدرهما، وهذا راجع إلى الدور الذي یلعبه الآمر بالصرف في عملیة التسییر 

.المالي

  :الآمرون بالصرف الرئیسیین.1

وهم الآمرون بالصرف الأساسیون وهم المسئولون الموجودون على قمة الهرم الإداري في الهیئات           

، حیث یعرف الآمرون 313- 91من المرسوم التنفیذي 7وهذا ما نجده في المادة )88(.الموكل لهم أمرها

ن وأوامر الإیرادات ضد المدنیین، بالصرف الرئیسیون على أنهم هم الذین یصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنی

:والآمرون بالصرف الأساسیون هم كالأتي) 89(.وأوامر تعویض الإعتمادات لفائدة الأمرین بالصرف الثانویین )90(

المسئولون المكلفون بالتسییر المالي بالمجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري، مجلس المحاسبة.

الوزراء على مستوى وزاراتهم.

ة عندما یتصرفون باسم الولایة ولحسابهمالولا.

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة عندما یتصرفون باسم حساب بلدیتهم.

المسئولون المعینون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة.

المسئولون المعینون قانونا على رأس المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري.

المتعلق بالمحاسبة 21- 90من قانون 23لى الوظائف المحددة في الفترة الثانیة من المادة المسئولون ع

. العمومیة

  :الآمرون بالصرف الثانویین.2

الآمر بالصرف الثانوي، هو كل شخص مسؤول على تنفیذ العمالیات المالیة بالنسبة لمیزانیة التسییر،           

ر مباشرة وذلك عن طریق الآمر بالصرف الأساسي، وكقاعدة عامة لا حیث یتلقى میزانیة مؤسسته بطریقة غی

یوجد آمر بالصرف ثانوي على مستوى الجماعات المحلیة ومؤسساتها، مثلما هو الحال بالنسبة للمؤسسات 

)91(.العمومیة ذات الطابع الإداري كالجامعات، المستشفیات

                                                          
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة (، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائريإبراهیم بن داود، -88

.      51، ص)2002/2003والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
.  مصدر سابق الذكر، 313-91المرسوم التنفیذي -89
. 52، صنفس المرجع السابقالجزائري، إبراهیم بن داود، الرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع-90
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.    18، ص)2010/2011ز الخروبة، الدراسات الجامعیة التطبیقیة، فرع قانون العلاقات الاقتصادیة الدولیة، جامعة التكوین المتواصل، مرك



والآمر بالصرف الثانوي، كون ) أساسي(صرف الرئیسي وعلیه یمكن القول أن الفرق بین الآمر بال          

الأول یوجد في قمة الهرم كرئیس المجلس الشعبي البلدي وهو من یصدر أوامر الدفع وأوامر تعویض 

الإعتمادات لفائدة الأمرین بالصرف الثانویین، أما الثاني فهو مسؤول عن تنفیذ العمالیات المالیة بالنسبة لمیزانیة 

.یتلقى میزانیة مؤسسته بطریقة غیر مباشرة من طرف الآمر بالصرف الرئیسيالتسییر، حیث

III.دور رئیس المجلس الشعبي البلدي كآمر بالصرف وجهاز رقابي في البلدیة  

إن رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته آمرا بالصرف بالنسبة للبلدیة وكجهاز رقابي فعال لحمایة           

)92(:المال العام فهو یمتلك صلاحیات في هذا المجال، ویمكن عرضها كالأتي

الحفاظ على أموال البلدیة وإدارتها.

ات ورقابة المحاسبة البلدیةتسییر إیرادات البلدیة وتحریر الآمر بالصرف الخاص بالنفق.

عقد الصفقات وإبرام عقود الإجار.

منح سندات المداخیل وحوالات .

تحریر حالة المتخلفات نهایة كل سنة.

إعداد الحساب الإداري للسنة المالیة المنتهیة.

 تمنع ممارسة الرقابة على المحاسب العمومي من خلال التحدید الدقیق للمبالغ المحدودة، وبالتالي

  .المحاسب العمومي من القیام بأي تلاعبات في صرف الأموال

.المراقب المالي:ثانیا

كذلك یعتبر المراقب المالي من الأعوان الأساسیة لتنفیذ میزانیة البلدیة، وله دور كبیر في عقلنة 

سوف نتوسع التسییر المالي، نظرا للدور الرقابي الذي یمارسه على النفقات قبل لدیة صرفها، وهذا ما 

.فیه فیما یأتي

I.تعریف المراقب المالي :  

یعرف المراقب المالي على أنه عون من الأعوان المكلفین بالرقابة القبلیة على تنفیذ النفقات العامة، 

(.وهو یعین بقرار وزاري من طرف الجهة المكلفة بالمالیة، من بین موظفي المدیریة العامة للمیزانیة 93(      
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على أنه عون یعین من قبل الوزیر المكلف بالمالیة، من أجل السهر على صحة وتوظیف ویعرف كذلك 

النفقات وفقا للقانون والتحقق من توفر الإعتمادات وتقدیم النصائح المالیة إلى الآمر بالصرف، 

) 94(.وكذلك إحاطة وزیر المالیة بعرض حال عن الوضعیة المالیة للإعتمادات والنفقات

مهام المراقب المالي في بدایة التطبیق على میزانیة الولایات دون البلدیات، حیث ولقد اقتصرت 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 414- 92استبعدت من مجال تطبیق هذه الرقابة وهذا طبقا للمرسوم التنفیذي 

السالف 414- 92فیذي المعدل والمتمم للمرسوم التن374-09إلا أنه وبصدور المرسوم التنفیذي . الملتزم بها

، ویتم تنفیذ إجراء توسیع 2الذكر، فقد أصبحت میزانیة البلدیة هي كذلك معنیة بهذه الرقابة، وهذا وفقا للمادة 

الرقابة المسبقة على البلدیات تدریجیا، وفق رزنامة تحدد من طرف كل من وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، 

)95(.ادةووزیر المالیة، وهذا وفقا لنفس الم

تم تكلیف المراقبین 2011مارس2وطبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2012جانفي 1وبتاریخ 

المالیین على مستوى البلدیات لممارسة المهام الرقابیة على میزانیة البلدیات، وعلیه تخضع مشاریع القرارات التي 

)96(.فقات لتأشیرة المراقب المالي قبل التوقیع علیهایصدرها رئیس المجلس الشعبي البلدي المتضمنة التزاما بالن

)97(:وتتمثل هذه المشاریع القرارات كالأتي

 مشاریع قرارات التعین والترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى المراتب باستثناء

.الترقیة في الدرجة

مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة.

اریع الصفقات العمومیة والملاحقمش.

مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد عند فتح الاعتماد وكذا المعدلة خلال السنة المالیة  .

98(.الالتزام بنفقات التسییر والتجهیز والاستثمار(  

)99(: وتخضع أیضا لتأشیرة المراقب المالي
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 الشكلیة والكشوف، عندما لا یتعدى المبلغ المستوى الالتزام المدعم بسندات الطلب والفاتورات

.المحدد من قبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة

كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیات وكذا تفویض وتعدیل الإعتمادات المالیة.

 كل التزام یتعلق بسدید المصاریف والتكالیف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طریق

  .  ت المثبتة بفاتورات نهائیةالوكالا

II.تأشیرة المراقب المالي:  

تعتبر التأشیرة هي الوسیلة الرقابیة التي یقوم بها المراقب المالي والتي یمنحها للآمر بالصرف في 

السالف الذكر، بعد فحص والتأكد من 374- 09، من المرسوم التنفیذي )7،6،5(الالتزامات المحددة في المواد 

)100(: من نفس المرسوم)9(العناصر الآتیة والمحددة في المادة 

 منه23لاسیما المادة 21-90من صفة الآمر بالصرف مثلما هو محدد في القانون التأكد.

مطابقتها التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بها.

توفر الاعتماد أو المناصب المالیة.

التخصیص القانوني للنفقة.

مطابقة مبلغ الالتزام بالعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة.

 وجود التأشیرات أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة المؤهلة لهذا الغرض، عندما تكون

  . مثل هذه التأشیرة قد نص علیها التنظیم الجاري به العمل

.المحاسب العمومي: ثالثا

رف یعتبر المحاسب العمومي ثالث هیئة رقابیة داخلیة لحمایة النفقات العمومیة في البلدیة، وتع

الرقابة التي یمارسها، بالرقابة الشرعیة والقانونیة على تنفیذ النفقات العمومیة، حیث نجد أن 

المحاسب العمومي له اثر بالغ على ترشید النفقات العمومیة في البلدیة، وهذا ما سنبرزه في ما 

.یأتي

I.تعریف المحاسب العمومي :

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، على 21-90من القانون33یعرف المحاسب العمومي وفقا للمادة 

من نفس القانون، 22، 18أنه شخص معین قانونا للقیام بالعملیات المشار إلیها في المادتین 

                                                          
.مصدر سابق الذكر374- 09، من المرسوم التنفیذي 7المادة -100



)101(: وتتمثل هذه العملیات فیما یأتي

تحصیل الإیرادات ودفع النفقات.

 وحفظهاضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو المواد المكلف بها.

تداول الأموال و السندات والممتلكات والعائدات.

حركة حسابات الموجودات.  

II.أنواع المحاسبین العمومیین:  

أن المحاسبین العمومیین إما رئیسیین أو ثانویین 313- 91من المرسوم التنفیذي 9طبقا للمادة 

)102(.ویتصرفون بصفة مخصص أو مفوض

                        :المحاسب العمومي الرئیسي.1

من نفس المرسوم أن المحاسبین العمومیین الرئیسیین هم المكلفون بتنفیذ المالیة التي 10حسب المادة 

)104(:وهم كالأتي )103(.المتعلق بالمحاسبة العمومیة21- 90من القانون 26تجري في إطار المادة 

العون المحاسب المركزي للخزینة.

 يأمین الخزینة المركز.

أمین الخزینة الرئیسي.

أمناء  الخزینة في الولایات.

الأعوان المحاسبون للمیزانیات الملحقة.

  

  :المحاسب العمومي الثانوي.2

أن المحاسبین الثانویین هم الذین یتولى تجمیع 313-91من المرسوم التنفیذي 11حسب المادة 

)106(:وهم كالأتي)105(عملیاتهم محاسب رئیسي،
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 الخزینةأمناء.

قابضو أملاك الدولة.

قابضو الجمارك.

محافظو الرهون.

أمناء خزائن القطاعات الصحیة والمراكز الإستشفائیة الجامعیة.

أمناء خزائن البلدیات.

قابضو البرید والمواصلات.

رؤساء مركز البرید والمواصلات.  

III. البلدیةأمین خزینة (الدور الرقابي للمحاسب العمومي في البلدیة.(  

من خلال التصنیف السالف الذكر، نفهم أن  المحاسب العمومي في البلدیة، یعتبر من المحاسبین 

العمومیین الثانویین، ویتمثل دوره الرقابي في مراقبة أعمال الآمر بالصرف والتدقیق في شرعیة الوثائق التي 

على الآمر بالصرف، ها المراقب الماليالتي یمارسیصادق علیها، وتكون رقابة المحاسب العمومي موالیة للرقابة 

،21-90من القانون 36دة وتتمثل مجالات رقابة المحاسب العمومي وفقا للما

)107(:فیما یلي  

:یجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة، أن یتحقق من

مطابقة العملیة مع الأنظمة والقوانین المعمول بها.

المفوض لهصفة الآمر بالصرف أو.

شرعیة عملیات تصفیة النفقات.

توفر الإعتمادات.

أن الدیون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .

الطابع الإبرائي للدفع.

تأشیرات عملیة المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها.

الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي.
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یتأكد من جمیع النقاط المذكورة قبل التأشیر بالدفع، أما إذا وجد أي مخالفة فإنه فعلى المحاسب العمومي أن     

یقوم برفض صرف تلك النفقة، وهنا یبرز الدور الرقابي للمحاسب العمومي، ومساهمته في محاربة التبذیر 

.واختلاس المال العام

.الأجهزة الرقابیة الخارجیة: الفرع الثاني

تعرف الرقابة الخارجیة على أنها رقابة تتم من خارج المؤسسة، وتقوم بها أجهزة رقابیة متخصصة تابعة 

للدولة، تهتم برقابة وتقییم العملیات ونشاط المؤسسة ومستوى أدائها، وهذه الرقابة لا تكون بالضرورة شاملة 

دات المعمول بها في البیانات والقوائم المالیة وتفصیلیة لكل الجوانب والمجالات فهي تقوم بالتأكید من أن الموجو 

)108(. موجودة فعلیا

).الرقابة القضائیة(مجلس المحاسبة: أولا

I.تعریف مجلس المحاسبة:  

من 170یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة للأموال العمومیة، أسس بموجب المادة 

المتعلق  بمجلس المحاسبة، على أنه مؤسسة علیا 20- 95مر من الأ2وعرف في المادة ) 109(، 1996دستور 

من نفس الأمر أنه 3ووفقا للمادة )110(للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة،

مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إلیه وهو یتمتع بالاستقلال الضروري ، 

)111(.ا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعمالهضمان

II :الدور الرقابي لمجلس المحاسبة على میزانیة البلدیة. 

تخضع میزانیة البلدیة إلى رقابة یمارسها جهاز قضائي مستقل یتمثل في مجلس المحاسبة ، وهو بمثابة 

سلامة الحسابات و مدى محكمة منظمة تنظیما قضائیا خاصا ، فهي تكلف بالتحقیق و البحث في مدى

من 210وطبقا للمادة ) 112(مطابقتها للقواعد المالیة المعمول بها ، ویتمتع مجلس بالاستقلالیة في التسییر، 
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.سابق الذكردرمص، 20-95الأمر رقم -111

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، (، نفقات الجماعات المحلیةسلمى بن دایخة، -112

.11، ص)2008/2009



المتعلق بالبلدیة ،انه تتم مراقبة وتدقیق الحسابات الإداریة للبلدیة وتطهیر حساب التسییر 10-11القانون 

)113(. طبقا للتشریع الساري المفعول الخاصة بها ، من طرف مجلس المحاسبة 

وتهدف هذه الرقابة التي یمارسها من خلال النتائج المتوصل إلیها إلى تشجیع الاستعمال الفعال و 

الصارم، للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتطویر شفافیة تسییر المالیة المحلیة ، وتتمثل أشكال 

:كالأتي الرقابة على میزانیة البلدیة 

یحق لمجلس المحاسبة أن یطلب كل الوثائق التي من شأنها أن : حق الاطلاع وسلطة التحري

تسهل رقابة العملیات المالیة والمحاسبیة ، واللازمة لتقییم تسییر المصالح والهیئات الخاضعة لرقابته 

114، كما یحق له محاسبة أي عون و في أي مكان یمارس فیه رقابته

یراقب مجلس المحاسبة رقابة نوعیة التسییر في الجماعات المحلیة ، فهو یقوم : لتسییررقابة نوعیة ا

بتقویم شروط استعمال الجماعة المحلیة للوسائل المادیة و الأموال العمومیة وتسییرها على مستوى 

قواعد الفعالیة والنجاعة والاقتصاد ، بالرجوع إلى المهام والأهداف و الوسائل المستعملة، كما یقیم

التنظیم وعمل الهیئات الخاضعة لرقابته و یتأكد من وجود آلیات واجراءات رقابیة داخلیة موثوقة ، 

)115(.الفعالیةي یراها ملائمة لتحسین ویقدم كل التوصیات الت

یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین : مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین

، ففي مجال مراجعة حسابات التسییر یدقق مجلس المحاسبة في صحة ویصدر أحكاما بشأنها

.العملیات المادیة الموصوفة فیها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها 

)116(

یسهر مجلس المحاسبة على مراقبة مدى احترام : رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

ضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة بالنسبة للجماعات المحلیة وذلك بمراقبة الأخطاء قواعد الان

والمخالفات التي تكون خرقا صریحا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري على استعمال أموال 

في هذا یمكن للمجلس-البلدیات أو الوسائل المادیة ، وتلق ضررا بالخزینة ومن بین هذه المخالفات

)117(:نجد- الإطار  أن یعاقب

 خرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة في عملیة تنفیذ النفقات و الإیرادات.

                                                          
.مصدر سابق الذكرالمتعلق بالبلدیة، 10-11القانون -113

أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، فرع القانون العام، جامعة بسكرة كلیة الحقوق و (، العمومیة في الجزائرالرقابة على أعمال الإدارة احمد سویقات، -114

.278، ص )2014/2015العلوم السیاسیة، 
.76ص مرجع سابق الذكر، عبد الحفیظ عباس، -115
.77، صنفس المرجع-116
.77، صمرجع سابق الذكرعبد الحفیظ عباس، -117



 استعمال الإعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها الجماعات المحلیة بضمان الأهداف التي

.منحت من اجلها بصراحة 

سلطة ، وخرقها للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلیةالالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو ال.

.المفتشیة العامة للمالیة: ثانیا

I.تعریف المفتشیة العامة للمالیة :

تعتبر المفتشیة العامة للمالیة جهاز یمارس رقابة لاحقة دائمة على میزانیة الجماعات المحلیة، أي أن 

118(.1980مارس01المؤرخ 53-80موجب المرسوم رقم إنشاؤها بتدخلها یكون بعد تنفیذ المیزانیة وتم 

أما فیما یخص مجال عمل المفتشیة العامة، نجد أنها تعمل على رقابة مجالات التسییر المحاسب 

والمالي لمصالح الدولة، والجماعات الإقلیمیة، والهیئات والأجهزة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

وكل هیئة تستفید من إعانة )119(والتجاري، والمستثمرات الفلاحیة العمومیة، وهیئات الضمان الاجتماعي ، 

الدولة ، كما للمفتشیة أن تقوم بإجراء دراسات وإعداد خبرات لها صلة بالاقتصاد و المالیة و الرقابة على وجه 

)120(.التحدید

II :الدور الرقابي للمفتشیة العامة للمالیة. 

بدور رقابي فعال یتبلور في للمرسوم السالف الذكر ، ان المفتشیة العامة للمالیة تقوم 02وفقا للمادة 

)121(:مایلي

.تقییم أداءات أنظمة المیزانیة- 

.التقییم الاقتصادي والمالي  لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكیان اقتصادي- 

.التدقیق أو الدراسات أو التحقیقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي - 

.غلال المصالح العمومیة من طرف المؤسسات الامتیازیة مهما كان نظامهاتقییم شروط التسییر واست- 

                                                          
.70، صمرجع سابق الذكرظ عباس،عبد الحفی-118
،یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، 2008سبتمبر 06المؤرخ في ، 272- 08المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-119

.منه02،المادة 2008، لسنة 05، العددالجریدة الرسمیة
.113، ص النفقات العامة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري، مرجع سابق الذكرالرقابة المالیة علىإبراهیم بن داود، -120
.مصدر سابق الذكر، 272-08المرسوم التنفیذي رقم-121



یمكن أیضا للمفتشیة العامة أن تقوم بتقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة وكذا النتائج المتعلقة  بها، 

:وبهذه الصفة تكلف خصوصا بما یلي )122(

 قطاعاتإجراء دراسات مقارنة وتطوریة لمجموعات قطاعات أو مابین.  

 القیام بالدراسات والتحالیل المالیة والاقتصادیة من اجل تقدیر فعالیة وفاعلیة إدارة وتسییر الموارد

.المالیة والوسائل العمومیة الأخرى

 تقییم مدى تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة وكذا المتعلقة بالتنظیم الهیكلي وذلك من ناحیة

.المحددةتناسقها و تكیفها مع الأهداف 

 تحدید مستوى الانجازات مقارنة مع الأهداف المحددة والتعرف على نقائص التسییر و عوائقه

.وتحلیل أسبابه 

إن هذه الرقابة التي تمارسها المفتشیة العامة للمالیة تلعب دورا هاما في ممارسة الرقابة بالرغم من أنها         

غیر مؤهلة باتخاذ أي عقوبة، وإنما مهمتها تتوقف عند تثبیت المخالفات فقط، وتمارس هذه الرقابة بناء على 

بعد الإشعار المسبق، والمفتشون یمارسون حق مراجعة وثائق مقدمة إلیها في عین المكان وبصورة فجائیة أو 

.العملیات التي قام بها المحاسبون العمومیون وجمیع الهیئات التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة

ولابد للهیئات الخاضعة للرقابة أن تقدم الوثائق والمستندات الضروریة لعملیة الرقابة، وكذا امتناع أو         

.المفتشیة یشكل خطأ جسیم و بعرض هؤلاء لعقوبة تأدیبیة عرقلة لعمل )123( 

. رقابة مفتشیة مصالح المحاسبة: ثالثا

، ویتولى الإشراف على هذه المفتشیة و 598-95تم استحداث هذه الرقابة بموجب المرسوم التنفیذي 

امه خمسة مفتشین مكلفین تسییرها، مفتش عام یخضع لسلطة المدیر العام للمحاسبة، ویساعده في القیام بمه

.بالتفتیش، یتم تعیینهم بموجب مراسیم تنفیذیة

ولمفتشیه مصالح المحاسبة صلاحیات واسعة تتعلق بإجراء أعمال الرقابة والتحقیق والتفتیش، من أجل 

التأكد من التسییر السلیم للأموال العامة، من طرف هیئات الدولة ومؤسساتها، وتتمحور هذه الصلاحیات فیما

124:یأتي

 التأكد من تطابق العملیات المالیة والمحاسبیة، التي یقوم بها المحاسبون العمومیون مع القوانین

.والتنظیمات المعمول بها

                                                          
.نفس المصدر، 272-08، من المرسوم التنفیذي 04المادة -122
، )2008/2009ه في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، أطروحة دكتورا(، المالیة المحلیة و دورها في عملیة التنمیةسعاد طیبي، -123

.150ص
.88، صالمرجع السابق الذكرسامیة شویخي، -124



 العمل على التسییر الأمثل لمصالح الخزینة، والاستغلال الرشید للأموال العامة، والموارد

.البشریة

 بمنح الإعانات للهیئات والمؤسسات العمومیةمراقبة تدخلات الخزینة المالیة المتعلقة.

 السهر على تحضیر وتطبیق برامج التحقیق و التفتیش التي یؤدیها المحاسبون العمومیون، لیتم

تبلغها إلى مجلس المحاسبة، وهذا ما یبرز وجود علاقة تكامل بین عمل مفتشیة مصالح 

.المحاسبة و عمل مجلس المحاسبة

 التدقیق والتفتیش، التي تجریها المصالح الخارجیة التابعة للخزینةالتنسیق بین عمل مصالح.

 العمل على استغلال التقاریر و المعلومات التي تخص تسییر المحاسبین العمومیین من الأجهزة

  .الرقابیة المختصة

التأسیس القانوني لدور المجتمع المدني في ترشید النفقات العمومیة: المطلب الثاني.

لمدني یلعب دور كبیر في حمایة المال العام المحلي ویكون من خلال مشاركته الفعالة في المجتمع ا

اتخاذ التدابیر التي تخص الشأن المحلي ، ویبرز لنا هذا في قانوني البلدیة والولایة الجدیدین، بالإضافة إلى 

دور المجتمع المدني ینبغي ، لكن قبل التطرق إلى 2015الصادرة عن وزارة الداخلیة سنة 69التعلیمة رقم 

.تناول أولا مفهومه والتأسیس القانوني له في الجزائر

حیث یعرف المجتمع المدني على انه تلك المؤسسات التي تنتظم داخل المجتمع، ویكون دورها خارج 

ت، الدولة كجهاز للحكم ، ویتضمن المؤسسات التقلیدیة كدور العبادة ، و الأحزاب، والاتحادات، والنقابا

.، وكذلك عناصر ومؤسسات حدیثة، كوسائل الإعلام ، والصحافة والحركات الاجتماعیة...وغیرها )125(

كما یعرف كذلك على انه مجمل التنظیمات الاجتماعیة التطوعیة وغیر الارثیة، وغیر الحكومیة والتي 

المعنى فإن المجتمع المدني هو شكل ترعى الفرد وتعظم قدراته على المشاركة المجازیة في الحیاة العامة، وبهذا 

.تنظیمي وسیط وبدیل ومكمل اتجاه المؤسسات الارثیة من ناحیة ومؤسسات الدولة من ناحیة أخرى )126(

وبالنسبة للمجتمع المدني في الجزائر فقد ظهر هذا المفهوم في النصف الثاني من ثمانینیات القرن 

ه مفهوما شعبیا ومعارضا، ویظهر هذا من خلال ما قامت الماضي، وظهر هذا المفهوم كمفهوم رسمي أكثر من

به السلطة السیاسیة واعتمادها على الترویج للمجتمع المدني اجتماعیا عن طریق وسائل الإعلام الرسمیة، بحیث 

كانت تعتبره وسیلة جدیدة تنظیمیة وسیاسیة لتوسیع قاعدة السلطة، وقد تم فرض خطاب سیاسي جدید وإشراك 

                                                          
.138، ص)2012دار الحامد للنشر و التوزیع، : عمان(، الموسوعة الحدیثة للمصطلحات السیاسیة والاقتصادیةهایل عبد المولى طشطوش، -125
.139، ص، مرجع سابق الذكرهایل عبد المولى طشطوش-126



.اعیة جدد كقاعدة اجتماعیة جدیدةفواعل اجتم )127( في الفصل الرابع 1996وهو ما تضمنه الدستور الجزائري 

من نفس 33الذي یحدد الحقوق الممنوحة للمواطن في مجال التنظیم للدفاع عن مصالحه، حیث نجد المادة 

ن وكذا الحریات الدستور تنص على أن الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة للإنسا

.الفردیة والجماعیة مضمونة )128( من نفس الدستور تنص على أن حریات التعبیر وإنشاء 41وفي المادة 

.الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن )129( نجد أنها قد نصت على حق إنشاء الأحزاب 42وفي المادة 

.السیاسیة والاعتراف بها ومضمونة  )130(

التعاریف بخصوص المجتمع المدني والتأسیس القانوني له هو أن المشرع وما یمكن قوله من خلال 

الجزائري أعطى ومنح الإطار القانوني اللازم الذي یحدد الحقوق والحریات للمواطن، التي ساهمت بشكل كبیر 

في تشكیل وتأسیس مؤسسات المجتمع المدني ، الذي أعطیت له صلاحیات الدفاع عن المصالح المجتمعیة 

.قوق الأساسیة للإنسانوالح

كما اعترف له كذلك بالمشاركة في إدارة الشأن العام وتكون ذلك من خلال المساهمة في التحسیس 

، ویبرز دور المجتمع المدني على )131(والتوعیة والإعلام الواسع للمواطنین حول السیاسات الحكومیة والمحلیة 

:المستوى المحلي من خلال

.بلدیة والولایةقانوني ال: الفرع الأول

المتعلق بالبلدیة تنص على انه یمكن لرئیس المجلس الشعبي 10- 11من القانون 13حسب المادة 

البلدي، كلما اقتضت ذلك شؤون البلدیة،  أن یستعین بصفة استشاریة بكل شخصیة محلیة وكل خبیر، أو ممثل 

فیدة لأشغال المجلس أو لجانه بحكم مؤهلاتهم جمعیة محلیة معتمدة قانونا، الذین من شأنهم تقدیم أي مساهمة م

.أو طبیعة نشاطاتهم )132(

                                                          
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، جامعة الجزائر، (، الرقابة الشعبیة على الإدارة المحلیة في الجزائرقاسي بن یوسف، -127

.95، ص)2011/2012كلیة الحقوق، 
17، المتعلق بنتائج استفتاء 1996دیسمبر 01الموافق ل 1417رجب 20لمؤرخ في ، ادستور الجزائرالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -128

. 1996دیسمبر 08، الصادر في 76رقم الجریدة الرسمیة، 1996نوفمبر 28الموافق ل1417رجب 
.السابقنفس المصدر،1996دستور الجزائر -129،5

، المجلة الجزائریة للسیاسات 2012السیاسات العامة في الجزائر في ظل الإصلاحات الجدیدة اثر الفواعل المحلیة على تنفیذ سمیر بن عیاش، -131

.49، ص)2013جامعة الجزائر، أكتوبر (، 02العامة، عدد
. مصدر سابق الذكرالمتعلق بالبلدیة، 10-11القانون -132



المتعلق بالولایة أنه یمكن للجان المجلس الشعبي الولائي، دعوة 07- 12من القانون 36وحسب المادة 

.كل شخص من شأنه تقدیم معلومات مفیدة لأشغال اللجنة، بحكم مؤهلاته وخبراته )133(

ن الاستشارة المحلیة إلزامیة، حیث تتخذ المجالس المحلیة وخاصة البلدیة كل ما یفهم من هذه المواد أ

التدابیر اللازمة للاستشارة والشيء الأكثر أهمیة هو موضوع هذه الاستشارة التي تكون حول خیارات التنمیة، 

فقا لاحتیاجاته، وهنا بذلك لا یكون هناك مشاریع ولا برامج تنمیة إلا بعد استشارة المواطن المحلي والمعني بها و 

یبرز دور المواطن في ترشید النفقات  والاستعمال الفعال للأموال العمومیة وعدم صرفها في مشاریع لا تتوافق 

. احتیاجاته

المتعلقة بالمشاركة في بلورة برامج 2015فیفري 3المؤرخة في 69التعلیمة رقم : الفرع الثاني

.   لتضامنالتجهیز والاستثمار في إطار صندوق ا

، الواردة من وزارة الداخلیة والجماعات 2015/ 03/02المؤرخة في 69بناء على التعلیمة رقم 

المحلیة، والمتضمنة تخصیص إعانات مالیة لفائدة البلدیات والولایات من طرف صندوق التضامن والضمان 

ة تأهیل المرفق العمومي المحلي، وقد ، والموجهة أساسا لإعاد2015للجماعات المحلیة، بعنوان السنة المالیة 

:جاء مضمونها كما یلي

وفي هذا الإطار، تم طلب دعوة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بتقدیم اقتراحات العملیات التي سیتم 

التكفل بها، في إطار إعانات التجهیز والاستثمار وترتیبها حسب درجة الأولویة، وفقا للاحتیاجات وخصوصیات 

، طبقا للمدونة المرفقة بهذا الإرسال، بالتشاور مع المجتمع المدني بهذا الخصوص وتقدیمها في شكل كل بلدیة

المرفق طیه وإصدار مداولة في هذا الشأن، وفي نفس السیاق المطلوب من 02بطاقات برامج، وفقا للملحق رقم 

مصداقیة هذه العملیات والمصادقة علیها، السادة رؤساء الدوائر الموافاة بهذه الاقتراحات بعد مراقبة مدى صحة و 

كما نصت المرفقات على انه ستقوم وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة من خلال الإمكانیات المالیة المسیرة من 

، توجه أساسا للإعادة تأهیل 2015طرف صندوق الضمان والتضامن لجماعات المحلیة بعنوان السنة المالیة 

الدیمقراطیة التشاركیة، سیمكن هذا المعنى المجلس الشعبیة المحلیة لاسیما المجالس المرفق المحلي في إطار 

البلدیة منها، من استشارة مواطنیها حول الخیارات ذات الأولویة فیما یخص التهیئة والتنمیة الاقتصادیة 

.والاجتماعیة و الثقافیة 
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ت الأولویة التي یتم اقتراحها وتوضیح والهدف من هذه التعلیمة المرفقة بمدونة لتحدید العملیات ذا

الشروط التي یستند علیها في اقتراح هذه العملیات والبرامج التي یمكن تمویلها في إطار إعانات التجهیز 

والاستثمار، كما تم مطالبة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بتركیز جهودهم وتوجیهها أساسا إلى تحسین نوعیة 

للبلدیة، بهدف تلبیة احتیاجات مواطنیها على أساس المعلومات التي تم جمعها خدمات المرافق العمومیة

وإمكانیات كل بلدیة، كما یقوم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالتشاور مع المجتمع المدني بعد إصدار مداولة 

الاستثمار، والتي في هذا الخصوص وتقدیم قائمة العملیات التي سیتم التكفل بها في إطار إعانات التجهیز و 

.یجب ترتیبها حسب الأولویة ووفقا لاحتیاجات وخصوصیات كل بلدیة طبقا للمدونة المرفقة بهذه التعلیمة )134(

من خلال ما نصت علیه التعلیمة نستنتج أن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة اعتبارا للإمكانیات 

ت والولایات من طرف صندوق التضامن و الضمان المالیة المسیرة ، تخصص إعانات مالیة لفائدة البلدیا

، كما نصت التعلیمة على تكریس مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة من 2015للجماعات المحلیة بعنوان السنة المالیة 

خلال استشارة المجلس البلدیة لمواطنیها حول الخیارات ذات الأولویة بخصوص التنمیة، وقیام رؤساء المجالس 

و 10- 11من قانون البلدیة 13مقارنة بالمادة .ة بالتشاور مع المجتمع المدني بعد إصدار مداولةالشعبیة البلدی

، ان هذه التعلیمة أعطت نوع من الإلزامیة بخصوص استشارة المجتمع 07- 12من قانون الولایة 36المادة 

على الأموال العمومیة، أما المدني من طرف رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في إطار التنمیة من اجل الحفاظ

السالفتان الذكر أعطت نوع من الاستقلالیة للمجالس المحلیة بخصوص الاستعانة أو 36و13المادتان 

.الاستغناء عن المجتمع المدني بخصوص إشراكه في عملیة التنمیة

تفعیل دور اللجان و المصالح الإداریة المكلفة في ترشید النفقات العمومیة بالبلدیة:المبحث الثاني.  

البلدیات في الجزائر تتمیز بالتركیبة السیاسیة والإداریة، و یظهر لنا ذلك في اللجان المشكلة من 

المجلس المنتخب و المصالح الإداریة هم في تحقیق هدف التابعة للهیكل الإداري للبلدیة، كل هذه الجهات تسا

و نجد أن المشرع الجزائري قد منح لهذه . موحد و هو استمراریة البلدیة و تقدیم الخدمات للمواطن المحلي

الهیئات الإطار القانوني اللازم لممارسة وظائفها و تحقیق أهداف البلدیة بطریقة فعالة، و خاصة الحفاظ على 

.تحقیق الغایات التي أنشأت من أجلهاالجانب المالي الذي یعتبر العنصر الأساسي في

وعلیه سوف نبرر في هذا المبحث أهم اللجان و المصالح الإداریة التي لها دور في حمایة المال العام 

.و ترشید صرفه، مع إبراز مكانة السلطة الوصیة في هذا المجال
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.تجهیز و الاستثمار لصندوق التضامن والضمان، للجماعات المحلیةال



دور المجلس الشعبي البلدي و لجانه المختصة: المطلب الأول .  

.هیئة المداولات كإجراء رقابي:الفرع الأول

یتمثل دور الهیئة التداولیة في المجلس الشعبي البلدي في ترشید النفقات العمومیة المحلیة في 

التصویت على میزانیة البلدیة الأولیة و الإضافیة، مادة بمادة و باب بباب، مع إمكانیة إجراء تحویلات من مادة 

10- 11من قانون البلدیة الجدید 181القسم، و هذا ما جاء في المادة إلى أخرى و من باب إلى آخر من نفس 

،حیث یمكن للهیئة التداولیة أن  تصوت على المیزانیة الأولیة قبل تنفیذها، مع إمكانیة التعدیل و التحویل )135(

مجال حسب الحاجة و حسب الأهداف و الأهمیة، و هنا یبرز دور الهیئة التداولیة في من باب لآخر و ذلك

الحفاظ على الأموال العمومیة، ورغم هذا الدور الرقابي للهیئة التداولیة إلا أن المیزانیة الأولیة لا تعطي فرص 

كبیرة لمناقشتها بشكل واسع، على عكس المیزانیة الإضافیة أثناء تقدیمها للتصویت تفتح لأعضاء الهیئة مجال 

الیة المحتومة هو وسیلة تسمح للهیئة التداولیة بتقویم التسییر فالحساب الإداري للسنة الم،)136(واسع لمناقشتها

و یكون من خلال مقارنة تقدیرات النفقات و الإیرادات  مع الإنجازات و النتائج المتحصل علیها المالي للبلدیة،

یزانیة الأولیة للبلدیة قبل أي تعدیل للتوقعات المدرجة في المفعلا مع إعطاء نظرة حقیقیة لتغیرات الذمة المالیة

) 137(. عن طریق المیزانیة الإضافیة و بالتالي حساب الاستغلال و خسائر وأرباح البلدیة خلال السنة المالیة

إذا كان هذا المحاسب العمومي  هو الذي یبحث في مدى صحة الإیرادات و النفقات التي أنجزها رئیس 

لى التسییر الذي یكلف به الآمر بالصرف، إلا أن رقابة البلدیة، فإن ذلك یعطیه الحق في ممارسة رقابة دقیقة ع

المحاسب العمومي على الآمر بالصرف تقابله رقابة الهیئة التداولیة على حساب التسییر للمحاسب العمومي 

، فالهیئة التداولیة تسمع وتناقش وحسابات المحاسب العمومي التي یتضمنها حساب التسییر، و یمكن )138(

عندما تحقق في حساب التسییر أن تطلب من المحاسب العمومي الوثائق المثبتة و یجري للهیئة التداولیة

حساب التسییر بل تلاحظ عدم قام التي یتضمنهاالتحقیق بحضوره، لكن الهیئة التداولیة لا تستطیع أن تعدل الأر 

)139(.مشروعیة المداولة المرفقة بالحساب

. المالیة و الاستثماردور لجنة شؤون الاقتصاد و: الفرع الثاني
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إن المجلس الشعبي البلدي یشكل من بین أعضائه لجان دائمة و في بعض الأحیان لجان مؤقتة من 

أجل معالجة موضوع معین، و تنشأ هذه اللجان بموجب مداولات یقرها المجلس الشعبي البلدي، وتهدف إلى 

.ممارسة اختصاصاتها و معالجة المسائل التي تهم البلدیة

اللجان الدائمة :

وهي لجان تدوم لفترة العهدة الانتخابیة و تتشكل من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي بموجب 

03مداولة مصادق علیها بأغلبیة أعضاء المجلس بناء على اقتراح من رئیسه، و یتراوح عدد اللجان الدائمة من 

لة اللجان یجب أن تتلائــم مع التمثیل السیاسي في كما أن تشكی. لجان تبعا لتعداد السكان بالبلدیة06إلى 

المجلس، وتنتخب كل لجنة رئیسا من بین أعضائها، وتعد نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي 

.البلدي للمصادقة علیه، وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئیسها بعد إعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي

اللجان المؤقتة :

تنشأ أصلا لدراسة مواضیع محددة تدخل في مجال اختصاص المجلس ولغرض زمني مؤقت وهي لجان 

وتتشكل باقتراح من رئیس المجلس وتعرض على الهیئة التداولیة للتصویت علیها بعد تحدید موضوعها ومهامها 

.س الشعبي البلديوالآجال الممنوحة لها، وعند إتمام اللجنة لمهامها المحددة تقدم نتائج أعمالها لرئیس المجل

من خلال تطرقنا إلى كیفیة تشكیل اللجان في المجلس الشعبي البلدي وطریقة إنشائها، نفهم أن هناك 

لجان دائمة ذات أهمیة كبیرة تمارس اختصاص المجلس، ولجان أخرى مؤقتة مهامها تكون في علاج مسائل 

.لهاصغیرة ومحددة زمنیا وتنتهي بانتهاء الفترة الزمنیة المحددة

ونجد أن لجنة الاقتصاد والمالیة والاستثمار من اللجان التي لها أثر بلیغ وفعال على سیر عمل المجلس 

.الشعبي البلدي خاصة في مجال المیزانیة والمالیة

ونظرا لعدم وجود قانون یوضح مهام هذه اللجنة على مستوى المجلس فإن نظام سیرها معد من طرف 

ولتبیان مساهمة . )140(10ـ11من قانون البلدیة 36، 35، 32، 31هذا وفقا للمواد المجلس الشعبي البلدي و 

هذه اللجنة في التسییر العقلاني للمال العام سوف نأخذ بالدراسة اللجنة المالیة والاقتصادیة لإحدى البلدیات 

ة المجلس الشعبي البلدي رقم فبالنسبة لإنشاء اللجنة فقد أنشئت بناء على مداول). بلدیة بود واو، ولایة بومرداس(
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المتعلقة بإنشاء اللجان البلدیة الدائمة ومن بینها اللجنة البلدیة 29/01/2015المؤرخة في 09/2015

.للاقتصاد والمالیة والاستثمار

)141(:وتتشكل اللجنة من أربعة أعضاء من بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي وهم

 رئیسا للجنة(بومرداسي آسیا(

 عضوا(العربي علال(

 عضوا(بقبق محمد(

عضوا(ــاني علي ڤزر(  

أما فیما یخص المهام التي تضطلع بها اللجنة على كافة النشاطات التي تمت بصفة مباشرة أو غیر 

)142(: مباشرة لمجالات الاقتصاد والمالیة والاستثمار من بینها

دقة علیها من قبل المجلس الشعبي دراسة المیزانیة الأولیة والإضافیة ومتابعة تنفیذها بعد المصا

.البلدي

دراسة الحساب الإداري للبلدیة.

دراسة واقتراح سبل تطویر وتحسین مداخیل أملاك البلدیة.

رفع مستوى الخدمة الوطنیة واستحداث آلیات لتقریب الإدارة من المواطن.

من طرف المجلس الشعبي بالرغم من عدم وجود قانون یوضح مهام وعمل اللجنة، إلا أن مهامها تحدد 

البلدي، كما أن دورها یبقى فعالا في مجال المالیة والاستثمار خاصة في إعداد البطاقة التقنیة لمشروع المیزانیة 

الأولیة والإضافیة بعد أخذ المعلومات اللازمة من مصلحة الإدارة المالیة بالبلدیة وعرضها على المجلس الشعبي 

ة إلى مراقبة تنفیذ المیزانیة من قبل المجلس، كما أنها تهدف إلى عرض المشاریع البلدي للتصویت علیها، إضاف

.الاستثماریة ذات الأهمیة التي تعود بالفائدة على التنمیة المحلیة وتحسین مداخیل إیرادات البلدیة

.دور لجان الصفقات العمومیة بالبلدیة: الفرع الثالث

لتجسید البرامج التنمویة، وتحقیق التنمیة المحلیة على مستوى تعتبر الصفقات العمومیة وسیلة أساسیة 

. البلدیة، بالإضافة إلى ترشید النفقات العمومیة من طرف لجان مختصة، تعرف بلجنان الصفقات العمومیة
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: على أنه تنشأ لجنة بلدیة للمناقصة تتشكل كالآتي10ـ11من قانون البلدیة 191وعلیه، تنص المادة 

)143(

رئیسا(مجلس الشعبي البلدي رئیس ال(

 عضوین(منتخبین یعینهما المجلس الشعبي البلدي(

 عضوا(الأمین العام للبلدیة(

ممثل مصالح أملاك الدولة.

التي تنص على إنشاء لجنة بلدیة 137، خاصة المادة 236ـ10كذلك نجد في المرسوم الرئاسي رقم 

)144(:لمراقبة الصفقات العمومیة والتي تتشكل من

 رئیسا(رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.(

ممثل المصلحة المتعاقدة.

منتخبین اثنین یعینهما المجلس الشعبي البلدي.

 مصلحة المیزانیة، مصلحة المحاسبة(منتخبین معینین من طرف الوزیر المكلف بالمالیة.(

ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة.

ن الذكر، أن المشرع الجزائري قد أعطى رئاسة اللجنة لرئیس المجلس نلاحظ في المادتین السابقتی

الشعبي البلدي أو ممثله، لأنه قد لا تتوفر فیه صفة الكفاءة المهنیة المطلوبة لمراقبة الصفقات العمومیة،  فله أن 

تزوید لجنة البلدیة فيمتعاقدة فیتمثل دورهأما بالنسبة لممثل المصلحة ال. یعین ممثلا له یتمیز بالكفاءة المطلوبة

. للصفقات بجمیع المعلومات الضروریة لاستیعاب محتوى الصفقة التي یتولى تقدیمها

وتعرف لجنة الصفقات العمومیة على أنها لجنة كلفها المشرع بالرقابة المسبقة على إبرام الصفقات 

برأي سلبي بعد دراستها لمشاریع النفقات العمومیة، وأن رأیها الذي یكون إیجابي أو مقرونا ببعض التحفظات أو 

ویكون ملزما للإدارة بحیث یشكل رأیها أحد العناصر الأساسیة التي تعتمد علیها الرقابة المالیة المسبقة، وبذلك 

)145(.فهي تقوم بدور فعال في مجال الرقابة الإداریة الذاتیة وتساهم في ترشید النفقات العمومیة بصفة عامة
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) بلدیة بودواو، ولایة بومرداس(نأخذ بالدراسة لجنة الصفقات العمومیة لإحدى البلدیات وللتوضیح أكثر،

تعیین مقرر اللجنة من بلدیة بودواو، وقد تمللمصادقة على دفتر الشروط لمشروع تهیئة طریق لإحدى أحیاء 

)146(: الیةالأعضاء التون هذه اللجنة أساسا منحیث تتك. طرف ممثل رئیس المجلس الشعبي البلدي

 عضوا(ممثل رئیس المجلس الشعبي البلدي (

 عضو(منتخب معین من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي(

 كاتبة اللجنة(منتخب معین من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي(

المراقب المالي.

 مقرر اللجنة(أمین خزینة مابین البلدیات لبودواو(

رئیس تقسیمیة الأشغال العمومیة.

مثل المصلحة المتعاقدةم

یرتكز دور هذه اللجنة في دراسة مشاریع دفاتر الشروط قبل نشر إعلان المناقصة، وهذا ینطبق على 

كما تختص اللجنة بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة . )147(كل لجان الصفقات 

ذ بعین الاعتبار العتبة المالیة المحددة قانونا والمقدرة أقل ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصایتها مع الأخ

دج فیما یخص صفقات الأشغال واقتناء اللوازم، 000,000006دج، بدءا بأكثر من 000,0000050من 

وتتولى . دج000,000004دج فیما یخص صفقات الدراسات، بدءا بأكثر من 000,000002وأقل من 

یوما بدءا من تاریخ 20ها القبلیة على مشروع الصفقة بمنح التأشیرة أو رفضها وهذا خلال اللجنة ممارسة رقابت

، كما تتولى اللجنة البلدیة للصفقات دراسة الطعون الناتجة عن المنح )148(إیداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة 

أیام من نشر إعلان المنح 10خلال المؤقت، ذلك وأن المترشح أو المتعهد له حق رفع تظلم أمام اللجنة البلدیة

)149(. المؤقت للصفقة

وبذلك یمكن القول أن عملیة مواجهة التبذیر بصفة عامة والتبذیر في الصفقات العمومیة بصفة خاصة، 

تتطلب تضافر الجهود بین جمیع الفواعل وإرساء إرادة سیاسیة حقیقیة لمحاربة هذه الظاهرة الخطیرة على ترشید 

ومیة، كما یعتبر إشراك جمیع الفواعل الرسمیة منها وغیر الرسمیة ضرورة حتمیة لتذلیل ومعالجة النفقات العم
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مشكلة التبذیر في الصفقات العمومیة، وهذا من فسح المجال للمجتمع المدني وإشراكه في لجنة الصفقات 

ظر في النصوص القانونیة التي العمومیة بالبلدیة وجعله وسیلة إضافیة للرقابة المالیة وهذا من خلال إعادة الن

.تحدد تشكیل اللجنة

دور المصالح الإداریة المعنیة بإدارة النفقات العمومیة: المطلب الثاني:  

تعتبر المصالح الإداریة المعنیة بإدارة النفقات العمومیة أحد الركائز الأساسیة لتحضیر المیزانیة 

.الماليوالمصادقة علیها وهذا من خلال دورها في المجال 

.الإدارة المالیة بالبلدیة: الفرع الأول

یختلف تنظیم إدارة البلدیة من بلدیة إلى أخرى، وذلك بحسب أهمیة الجماعة المحلیة، وكذا حجم المهام 

)150(: المسندة إلیها ولاسیما فیما یتعلق بـ

دیوان رئیس المجلس الشعبي البلدي.

الكتابة العامة.

 والتنظیمقسم الموارد البشریة.

قسم التسییر العمراني والمحیط والوسائل العامة.

قسم المالیة والشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والریاضیة الذي یحتوي على:

مصلحة المیزانیة والمحاسبة.

مصلحة التجهیز والاستثمار.

مصلحة الشؤون الاقتصادیة.

مصلحة الشؤون الاجتماعیة.

فیة والریاضیةمصلحة الشؤون الثقا.

ومن بین مصالح البلدیة السالفة الذكر، نوجه اهتمامنا نحو مصلحة المیزانیة والمحاسبة، والتي تختلف 

تسمیتها من بلدیة إلى أخرى، ولكن غایتها واحدة، وهي الإدارة المالیة للبلدیة، ولها تأثیر كبیر على إدارة النفقات 

ا للمیزانیة، من خلال وضع تقدیر النفقات وما یلزمها من إیرادات في في البلدیة، ویظهر ذلك أساسا في تحضیره

.قسمي التسییر والاستثمار، تجدد و تضبط بمناسبة تحضیر المیزانیة
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وأن هذه . ویعتبر إعداد المیزانیة من صمیم عمل الإدارة، حیث هي الأقدر على تحدید الحاجیات الواجبة

طلق علیها عملیة اعتماد المیزانیة، لأنها لا یمكن أن تكون مجسدة العملیة مرتبطة وملتصقة بعملیة أخرى ی

.واقعیا إذا لم تكن معتمدة

وتعد الإدارة المالیة بالبلدیة وخاصة مصلحة المیزانیة والمحاسبة الأكثر أهمیة بالنسبة لمیزانیة البلدیة 

:وهيفهي التي تقوم بتحضیر وإعداد الدراسة المسبقة للمیزانیة لجمیع مراحلها 

المیزانیة الأولیة.

الإعتمادات المفتوحة مسبقا.

المیزانیة الإضافیة.

الإیرادات الخاصة.

بحیث تقوم مصلحة المیزانیة والمحاسبة بوضع التقدیرات للنفقات و الإیرادات التي یتوقع إنفاقها أو 

:تحصیلها خلال السنة المالیة، وعملیة إعداد المیزانیة تمر بمرحلتین

  جمع المعلوماتمرحلة.

مرحلة إعداد المشروع و دراسته.

وتتم عملیة جمع المعلومات والجداول والدراسات أو التقییمات التي یمكن على ضوئها وضع توقع للمستقبل في 

)151(. الإیرادات والنفقات بواسطة مصالح البلدیة ولجنتها المالیة ولجانها الأخرى

.انیة البلدیةمصادقة الوصایة على میز : الفرع الثاني

تعرف الرقابة الوصائیة، أنها نوع من الرقابة التأدیبیة، تمارسها سلطة تابعة للدولة أو ممثل لها، وذلك 

على سلطة محلیة لا مركزیة، وتمارس هذه الرقابة على الأشخاص، وعلى الأعمال، وهي لیست رقابة آلیة بل 

إعطاء أوامر وإنما تنظر إلى مدى احترام السلطة تكون وفق شروط نص علیها القانون، كما أنها لا تتضمن

فنجد أن المصادقة على الأعمال من طرف السلطة الوصیة تعتبر الوسیلة )152(.المحلیة لقواعد المشروعیة فقط

الأساسیة للسیطرة على الوحدة المحلیة، ونجد أن البلدیة تخضع للوالي كسلطة وصیة لها، وتتمثل رقابته على 

: عن طریق التصدیق ویكون من خلالأعمال المجلس، 
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.التصدیق الضمني: أولا

ویكون التصدیق ضمنیا إذا نص القانون على اعتبار قرارات الهیئة اللامركزیة نافذة، وضمت فترة          

، على أنه تصبح مداولات المجلس 10-11من قانون البلدیة 56معینة دون إقرارها، وقد أشارت إلى هذا المادة 

، 57یوما من تاریخ إیداعها بالولایة، مع مراعاة أحكام المواد 21البلدي قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد الشعبي

59 ،60.153

هكذا یتضح أن الهدف من التصدیق الضمني، هو حث الولایة على الاسراع وعدم تعطیل أعمال          

. یوم21تصدیق الضمني بالمجلس الشعبي البلدي ویلاحظ ذلك عندما حدد المشرع فترة ال

.التصدیق الصریح: ثانیا

ویكون التصدیق صریحا إذا فرض القانون تصدیق السلطة الوصائیة، على أعمال الهیئة اللامركزیة،          

وإلا فإنها لا تنفذ مهما طالت مدتها، وذلك عكس التصدیق الضمني الذي یصبح ساري المفعول بعد مرور فترة 

)154(.معینة من تاریخ الإیداع

ویظهر لنا یشترط تنفیذها مصادقة الوالي،الات التصدیق الصریح التيإلى ح10- 11وقد أشار قانون البلدیة 

، التي تنص على أنه لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من طرف 10ـ11من قانون البلدیة 57هذا في المادة 

)155(:الوالي، المداولات المتضمنة ما یأتي

المیزانیات والحسابات.

قبول الهبات والوصیات الأجنبیة.

قیات التوأمةاتفا.

التنازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة.

و ما یلاحظ في المادة بشكل واضح، إلى ضرورة التصدیق الصریح على بعض المداولات المهمة من طرف 

الوالي، إلا أن المشرع الجزائر لم یترك الحریة الكاملة في اتخاذ الوقت وفق ما یحدده، بل عمد ألى التخفیف من 

مصادق علیها 57متضمنة في المادة المتضمنة على انه تصبح القرارات ال58شدة التصریح من خلال المادة 

.   من إیداعها للولایة، في حالة عدم الإعلان علیها من طرف الوالي30بعد 
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ما یلاحظ في هذه المادة أن المداولات المتعلقة بالمیزانیة والحسابات، غیر ساریة التنفیذ إلا بعد 

دور في التأثیر على مالیة البلدیة خضوعها للمصادقة من طرف الوالي، وهذا ما یعني أن للسلطة الوصیة

من نفس القانون أنه لا یمكن المصادقة على المیزانیة إذا 83خاصة من ناحیة التنفیذ، وهذا ما نجده في المادة 

لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات الإجباریة، كما یمكن للوالي أن یضبط المیزانیة تلقائیا في حالة عدم 

)156(. من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد إعذاره مسبقاالتصویت علیها

من قانون البلدیة 184كذلك للسلطة الوصیة رقابة متزامنة مع عملیة تنفیذ المیزانیة وهذا ما أشارت إلیه المادة 

، عندما یترتب على تنفیذ المیزانیة في البلدیة عجز، فإنه یجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جمیع 10ـ11

التدابیر اللازمة لامتصاصه وضمان توازن المیزانیة الإضافیة، وإذا لم یتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات 

التصحیحیة والضروریة، فإنه یتم اتخاذها من طرف الوالي الذي یمكنه أن یأذن بامتصاص العجز على سنتین 

لى حالة العجز التي تحصل في تنفیذ المیزانیة وعلیه یمكن القول أن هذه المادة أشارت إ) 157(.مالیتین أو أكثر

في البلدیة فأوجبت على المجلس البلدي اتخاذ كل الإجراءات لامتصاص هذا العجز وتحقیق التوازن، فإن لم 

.  تستطع یتخذها الوالي على سنتین مالیتین أو أكثر

أهمیــــــة مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كآلیـــــــة لترشید النفقات :المبحث الثالث

  العمومیة

إن مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي یعتبر من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها 

ارسها وفق لصلاحیات یخولها المحاسبة العمومیة، بحیث أن كل عون من أعوان التنفیذ یختص بمرحلة معینة یم

له القانون، حیث نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم مبدأ الفصل بین أعوان تنفیذ المیزانیة في البلدیة مع إبراز 

.دور هذا المبدأ في ترشید نفقات البلدیة

مفهوم مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في البلدیة: المطلب الأول .  

. تعریف مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: لالفرع الأو

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، أنه تتنافى وظیفة الآمر بالصرف مع 21- 90من القانون 55طبقا للمادة 

)158(. المحاسب العمومي
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لدیة وكما أشرفنا في الفصل الأول في المطلب الثاني من المبحث الأول أن عملیة تنفیذ میزانیة الب

رئیس المجلس الشعبي (تخضع لمرحلتین، مرحلة إداریة ومرحلة محاسبیة فالأولى یختص بها الآمر بالصرف 

، فمن خلال هذه المادة نفهم أن الآمر )أمین خزینة البلدیة( و الثانیة یختص بها المحاسب العمومي) البلدي

مكن للمحاسب العمومي أن یتدخل في المرحلة بالصرف لا یجوز له التدخل في المرحلة المحاسبیة، كما أنه لا ی

.الإداریة

من نفس القانون تنص على أن هذا المبدأ یطبق حتى على الأزواج، بحیث لا یمكن 56و حسب المادة 

)159(. أن یكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ینفذ عملیاته المالیة

واج رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة أن یكونوا أمناء خزائن فمن خلال هذه المادة نفهم أن القانون یمنع أز 

.وهذا لمنع التداخل بین المهام وحمایة للمال العام) المحاسب العمومي(البلدیات 

ویعرف هذا المبدأ كذلك بمبدأ التفریق بین الملائمة والقانونیة، حیث یعد قانونیا كل ما ینفذ وفقا للقوانین 

والملائمة تهم بالدرجة ختیار،یة البلدیة، ویعد ملائما كل ما یترك للتقدیر والمبادرة والاوالأنظمة في إطار میزان

الأولى الآمر بالصرف وترتبط بالنتائج المحققة، فهناك حالتین إما النجاح أو الإخفاق، عكس المحاسب الذي 

ة الجاري العمل بها، فهناك حالتین یهتم بمدى تطابق القرارات أو الأعمال المالیة والمحاسبیة بالقوانین والأنظم

إما المطابقة أو مخالفة القوانین و الأنظمة، ونظرا لهذا التحدید فهناك اختلاف بین صلاحیات و مسؤولیة كل 

منهما، فصلاحیات و مسؤولیة الآمر بالصرف مرتبطة بمجال الملائمة و صلاحیات و مسؤولیة المحاسب 

)160(. العمومي مرتبطة بمجال القانونیة

من خلال ما تم عرضه نفهم أن مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف و المحاسب العمومي هو عبارة عن 

تقسیم للمهام في مجال تنفیذ میزانیة البلدیة، بحیث الأول یهتم بالمرحلة الإداریة و التي یمارسها من خلال ما 

كذلك من خلال صلاحیات محددة له قانونا، خوله له القانون، والثاني یهتم بالمرحلة المحاسبیة والتي یمارسها 

كما أن لكل منهما مسؤولیة تترتب على عاتقه اتجاه عمله، وتظهر مسؤولیة كل طرف في صلاحیات الطرف 

الآخر، أي كل طرف یسعى إلى الكشف عن أخطاء الطرف الآخر من أجل تحمیله المسؤولیة، وهذا تفادیا 

.ل العامللتبذیر والاختلاس المالي و حمایة الما
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مزایا مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي: الفرع الثاني .

تنعكس من ) الأمر بالصرف والمحاسب العمومي(إن عملیة الفصل بین أعوان تنفیذ میزانیة البلدیة 

)161(: خلاله مزایا وأهداف تعود بالصالح العام على مالیة البلدیة، ویمكن عرضها فیما یلي

نظرا لحساسیة عملیة التنفیذ للنفقات، وجب إسناد هذه المهمة إلى أشخاص :عمل الإداريتقسیم ال

مؤهلین لضمان السیر الفعال للمصالح العمومیة من جهة، وحسن استعمال الأموال العمومیة من جهة 

من أخرى، حیث أن مبدأ الفصل بین أعوان التنفیذ یسمح بتقسیم المهام الإداریة بصفة تضمن تدخل كل 

الطرفین بصورة فعالة كل حسب تخصصه، ففي حین یختص الأمر بالصرف بالجانب الإداري لتنفیذ 

العملیات الإداریة والذي یتطلب منه التحكم الجید في تطبیق القوانین والتنظیمات، بصفة تضمن شرعیة 

حاسبیة تتطلب القرارات المتخذة في میدان صرف النفقات العمومیة، فإن المحاسب العمومي له مهمة م

.منه الخبرة والتحكم في إجراءات دفع النفقات العمومیة

وهي نتیجة هامة لمبدأ الفصل بین الأمر بالصرف والمحاسب العمومي، فإذا افترضنا :الرقابة المزدوجة

أن الأمر بالصرف هو نفسه المحاسب العمومي فلا معنى ولا وجود للرقابة، لأن الآمر بالصرف في 

یعطي القرار بدفع النفقة وینفذها، وبالتالي فإن وجود مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف هذه الحالة 

والمحاسب العمومي یسمح بوجود رقابة مزدوجة على العملیات المتعلقة بنفقات المیزانیة، فمن جهة نجد 

وامر أن المحاسب العمومي یمارس الرقابة على الآمر بالصرف من خلال رقابة شرعیة العمالیات والأ

بالدفع، ومن جهة أخرى نجد أن الآمر بالصرف یمكنه أن یمارس رقابة على المحاسب العمومي من 

خلال التحدید الدقیق للمبالغ المدفوعة وبالتالي تمنع المحاسب العمومي القیام بأي تلاعبات في صرف 

                                                                                                                  .                                                        الأموال العمومیة

إن مبدأ الفصل یؤدي إلى وحدة العمل المالي من حیث الرقابة المالیة :وحدة العملیات المالیة والصندوق

أعلى هیئة لكل المحاسبین العمومیین، حیث یمكنه رغم تعدد العملیات وذلك لأن وزیر المالیة یعتبر

الإطلاع على تنفیذ كل العملیات المالیة والمحاسبیة المتعلقة بالهیئات العمومیة على جمیع المستویات، 

وبعبارة أخرى فإن هذه القاعدة تفرض وجوب وضع كل الأموال العمومیة في صندوق واحد تحت رقابة 

.وزیر المالیة

في ) الالتزام، الأمر بالدفع(حیث أن الآمر بالصرف یقوم بإعداد حسابات إداریة :لرقابةتسهیل عملیة ا

الخزینة، وبالتالي ) دخول وخروج السیولة من وإلى(حین یقوم المحاسب العمومي بإعداد حساب التسییر 
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جاوزات یمكن معرفة عدم شرعیة العملیات والثغرات الموجودة بمجرد مقارنة الحسابین واستخراج الت

.المسجلة في تنفیذ النفقات العمومیة الخاصة بالمیزانیة ومعرفة الطرف المتسبب في حدوثها

إن مبدأ الفصل بین الأمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین یمنع قیام نفس :القضاء على التلاعبات

ب المحاسب العمومي الشخص بالالتزام بالنفقة ودفعها في نفس الوقت، وبالتالي فإن الأمر بالصرف یراق

.                                                           والعكس، الأمر الذي یجعل من الصعب القیام بالتلاعب بالأموال العمومیة

و كخلاصة لمزایا مبدأ الفصل و المحاسب العمومي، یمكن القول أن الهدف من هذا المبدأ هو تحدید 

ن الآمر بالصرف و المحاسب العمومي ، و بالتالي تجنب الصراع الذي صلاحیات و مسؤولیات كل م

  .یساهم في التأثیر على فعالیة التسییر المالي للبلدیة

دور المبدأ في ترشید نفقات البلدیة: المطلب الثاني.  

إن مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف و المحاسب العمومي یولي أهمیة كبیرة في ترشید النفقات العمومیة 

و القضاء على الاختلالات المالیة، سواء المتعلقة بالتبذیر أو العجز أو الاختلاس، و یظهر هذا الدور أساسا 

كما تم (في طبیعة تقسیم العمل و الصلاحیات المحولة لكل واحد منهما إضافة إلى الرقابة المتبادلة بینهما 

عقلانیة في تسییر الأموال العمومیة، وهي ، كذلك یوجد أمر آخر یساهم في إضفاء طابع ال)توضیحها سالفا

المسؤولیة التي تقع على عاتق كل منهما في حالة الإخلال بما أوكل لهما، وهذا ما سوف نتطرق إلیه في هذا 

.المطلب

.مسؤولیة الآمر بالصرف: الفرع الأول

هذا ما یترتب إن الآمر توكل له صلاحیات واسعة خاصة في مجال الاقتراح و الاختیار و المبادرة، 

علیه مسؤولیات كبیرة و ثقیلة، منها المتعلقة بالجانب الإداري و منها ما تعلق بالجانب المالي، وعلیه سوف نبرز 

:أهم المسؤولیات التي تترتب على الآمر بالصرف

I.المسؤولیة التأدیبیة:

سؤولیة السیاسیة، فالآمر یمكن اعتبار المسؤولیة التأدیبیة التي یتعرض لها الآمرون بالصرف مقابلة للم

بالصرف الذي یرتكب مخالفة یكون تلقائیا محل مسائلة من طرف من یراقبه، الذي یمكن أن یسلط 



) الخ...الإنذار، التوبیخ، التنزیل في الرتبة، العزل،( علیه عقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة قانونا 

)162(

II.المسؤولیة المدنیة :  

طأ الشخصي الذي قد یرتكبه الآمر بالصرف عند تنفیذه للعملیة المالیة هذه المسؤولیة أساسها الخ

الموكلة إلیه، و الضرر الذي یمكن أن یلحق بالهیئة العمومیة جراء ذلك، فتطبیق العقوبات الناتجة عن 

)163(.إقحام المسؤولیة المدنیة للآمر بالصرف یعني إجباره على تعویض الضرر من ماله الخاص

III. ائیةالمسؤولیة الجز:  

إذا قام الآمر بالصرف من خلال تسییره المالي بفعل یعد حسب التشریع الجزائي جریمة أو مخالفة، فإن 

مسؤولیته الجزائیة تقحم، ویختلف هذا الإقحام بالنسبة لكل الآمرین بالصرف السیاسیین والآمرین بالصرف 

)164(.الآخرین

IV.المسؤولیة المالیة:  

، وعن إجراءات مستوحاة من المسؤولیة أمام غرفة الضبط ألمیزاني هذه المسؤولیة تصدر عن مبدأ عام

)165(: والمالي لمجلس المحاسبة

:المبدأ العام  .أ

یتمثل هذا المبدأ في إجباریة دفع الآمر بالصرف للمبلغ المتعلق بالنفقات المدفوعة التي تجاوزت الإعتمادات 

.من أمواله الخاصة

:ألمیزاني والماليالمسؤولیات المتعلقة بالانضباط   .ب
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یختص بهذه المسؤولیة مجلس المحاسبة ممثلا في غرفة الضبط ألمیزاني والمالي، فقد جاءت أحكام 

السالف الذكر، للتحقیق في المخالفات الخاصة بها وال معاقبة 1995جویلیة 17المؤرخ في 20ـ95المر رقم 

.علیها

.مسؤولیة المحاسب العمومي:الفرع الثاني

ف یتحمل المحاسب العمومي مسؤولیة خاصة به، و هي المسؤولیة المالیة و الشخصیة التي ككل موظ

تقوم علیه عند عدم مراعاته لقواعد المحاسبة العمومي، و علیه سوف نتطرق إلى هذا النوع من المسؤولیة 

:للمحاسب العمومي فیما یلي

I.أساس المسؤولیة المالیة والشخصیة للمحاسبین العمومیین:  

المحاسبین العمومیین ملزمون بتطبیق قوانین المحاسبة العمومیة، لأنهم المخولون لتنفیذ العملیات إن

المالیة الداخلة في صلاحیاتهم، خاصة في التصرف في الأموال العمومیة و الحفاظ علیها، و یكون ذلك من 

المالیة محددة بدقة عن طریق القوانین خلال مراقبة شرعیة تلك العملیات قبل تنفیذها، و بما أن تنفیذ المعاملات 

و الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومیة و المحافظة على الأموال و القیم، یمكن التحقق منها بسهولة عن طریق 

فحص الصندوق و تدقیق الحسابات المتعلقة بها، فإنه بالإمكان تحمیل المسؤولیة الشخصیة للمحاسبین بمجرد 

ذ العملیات، أو نقص في الأموال و القیم، أما الضرر الذي یلحق بالهیئات العمومیة جراء معاینة مخالفة في تنفی

ذلك یمكن تحدیده بدقة حیث یمكن أن یتمثل في مبلغ الإیراد غیر المحصل، و النفقة المسددة بطریقة غیر 

لبین بتعویض هذا شرعیة أو النقص في الصندوق، و من هنا فإن المحاسبین العمومیین المعنیین یصبحون مطا

)166(. ، وهو ما یؤدي إلى إقامة مسؤولیتهم المالیة الشخصیة)من أموالهم الخاصة إذا اقتضى الأمر(الضرر 

II.حمایة المحاسب العمومي:

إن المحاسب العمومي وقبل قبوله لصرف أي نفقة، علیه أن یتأكد من شرعیتها، ویكون ذلك بناء على 

:النقاط التالیة

 مع الأنظمة والقوانین المعمول بهامطابقة العملیة.

صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.

شرعیة عملیات تصفیة النفقات.
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توفر الإعتمادات.

أن الدیون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة .

الطابع الإبرائي للدفع.

تأشیرات عملیة المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها.

 القانونیة للمكسب الإبرائيالصحة.

ومن خلال هذا یمكن القول، أنه للمحاسب العمومي حق رفض دفع النفقة إذا لم تتوفر على جمیع    

النقاط المذكورة سالفا، أما إذا قام بدفع نفقة وهي لم تتوفر على هذه الشروط،  هذا ما من شانه أن یرتب علیه 

ن حالة رفض دفع النفقة هي سلاح ذو حدین، فمن جهة تعتبر وسیلة المسؤولیة المالیة والشخصیة، معنى هذا أ

في ید المحاسب العمومي لحمایة نفسه من المسؤولیات التي قد تترتب علیه، ومن جهة أخرى  تعتبر كأداة 

.لحمایة المال العام و عقلنته

:حمایتهإذا قامت مسؤولیة المحاسب العمومي المالیة فإن بإمكان الاستفادة من إجراءین ل

1992المتضمن قانون المالیة لسنة 02ـ91من القانون 38طبقا للمادة : الإعفاء من المسؤولیة ،

المحدد لشروط الأخذ بمسؤولیة المحاسب 312ـ91من المرسوم التنفیذي 09و08و المواد 

ؤولیة و فإن هذا الأخیر یمكن أن یستفید في حالة قیام مسؤولیته المالیة من إعفاء المس. العمومي

)167(.هذا إذا أثبت أن الخطأ ناتج عن قوة قاهرة

في هذه الحالة یمكن للمحاسب العمومي إذا قامت مسؤولیته أن یستفید من   :الإبراء الارجائي

)168(.إبراء رجائي كامل أو جزئي في حالة إثباته لحسن النیة

امتیازات وظیفیة و شخصیة كما أن مسؤولیة المحاسب العمومي كبیرة و ثقیلة، لذا منحه المشرع 

)169(:تتمظهر فیما یلي

.ـ قبل التعیین في منصب المحاسب العمومي یجرى تحقیق حول السیرة الذاتیة1

.ـ یجب أن یغطي احتیاجاته المادیة ولو جزئیا2

.ـ ضمان المسار المهني و الترقیة3

.ـ یجب أن تكون له أقدمیه في شغل الأمور المحاسبیة4
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سب العمومي تكون عن طریق وزیر المالیة، و هذا ما یجعله بعیدا عن تدخلات ـ تسمیة المحا5

. الإدارة الخارجیة، فهو خاضع مباشرة لسلطة وزیر المالیة

من 19ـ المحاسب العمومي محمي من قبل قانون الوظیف العمومي حیث تنص المادة 6

المحاسب العمومي تحمیه من على أن المؤسسة أو الإدارة العمومیة الملحق بها59ـ85المرسوم 

.جمیع التعدیات التي یتعرض لها من الغیر

وعلیه یمكن القول أن للمحاسب العمومي مسؤولیة تقع على عاتقه، وفي المقابل منحه القانون 

.امتیازات تحمیه من جراء المهام الموكلة إلیه



  :خلاصة

آلیــات ووســائل ترشــید النفقــات العمومیــة بالبلدیــة وفقــا لمــا مــن خــلال معالجتنــا للفصــل الثــاني بخصــوص

نــص علیــه المشــرع الجزائــري بغیــة الحفــاظ علــى المــال العــام، نخلــص إلــى إن هــذه الوســائل و الآلیــات القانونیــة 

، وغیــر الرســمیة، فمنهــا )داخلیــة وخارجیــة( النظریــة متعــدد ومتنوعــة، فــي مجملهــا  كــأجهزة رقابیــة، منهــا الرســمیة 

تخصصة مثل رقابة أعوان تنفیـذ میزانیـة البلدیـة، التـي لهـا دور فعـال فـي إعـداد و تنفیـذ میزانیـة البلدیـة بطریقـة الم

صحیحة، حیث نجد هذه الرقابة تبـدأن مـن الأمـر بالصـرف، مـن خـلال رقابـة الملائمـة التـي یمارسـها، أي تحقیـق 

المراقــب المـالي یظهـر دوره فــي مـنح التأشـیرة للأمــر الـتلاؤم بـین المشـاریع المقدمــة مـع مـوارد البلدیــة، وكـذلك نجـد 

بالصرف، حتى یتأكد من مدى مطابقة النفقة للقوانین المعمول بها، لنصل إلى المحاسب العمومي الذي له الدور 

الفعال في مجال صرف النفقة، أي أنـه لا یمـنح الموافقـة لصـرف النفقـات حتـى یتأكـد مـن مـدى شـرعیتها و التأكـد 

.الأمر بالصرفكذلك من صفة

ومــا یلاحــظ فــي العلاقــة القائمــة بــین أعــوان التنفیــذ خاصــة فیمــا یتعلــق بــین المحاســب العمــومي و الأمــر 

بالصرف، والفصل التام بینهما في الصلاحیات والوظائف ، وهذا راجع إلى حساسـیة تنفیـذ النفقـة، حیـث نجـد كـل 

قـــات العمومیـــة ، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالمســـؤولیة طـــرف یراقـــب الأخـــر، وهـــذا هـــو العنصـــر الـــذي یبـــرز ترشـــید النف

المترتبة على كل طرف منهما، وحتى للمجلس المنتخب له دور في حمایة المال العام بفضل لجانـه المتخصصـة 

نظـرا للـدور المنـوط لهـا فـي مجـال ترتیـب الأولویـات وبلورتهـا،و كـذا المصـادقة علـى ) لجنتي المالیة والصفقات ( 

ة الشــفافیة فــي صــرف المــال العــام ، كــذلك نجــد المصــالح الإداریــة بالبلدیــة لهــا إســهام فــي دفتــر الشــروط و إتاحــ

تحضــیر المیزانیـــة وهـــذا وفقـــا لمـــا تحتویــه مـــن معلومات،كـــذلك نجـــد هیئـــة الوصــایة و دورهـــا فـــي المصـــادقة علـــى 

  .المیزانیة،بحیث لایمكن تنفیذها إلا بعد توفر الموافقة من طرف هاته الأخیرة

بة للمؤسسات غیر الرسمیة متمثلـة فـي المجتمـع المـدني الـذي یظهـر دوره فـي مشـاركته المباشـرة أما بالنس

وغیر المباشرة في تسییر شؤونه المحلیة، ما ینجر عنه حمایة المال العام، بناء على إشراكه في تقدیم المقترحات 

ة الأساســـیة التــي وضـــعها المشـــرع وتعتبـــر هـــذه الآلیــات و الوســـائل بمثابــة الدعامـــ. للمجلــس المنتخـــب واستشــارته

الجزائــري لعقلنــة التســییر المــالي وحمایتــه، وهــذا بفضــل التــرابط و التكامــل الحاصــل بیــنهم، ولكــن یبقــى التســاؤل 

التسـاؤل مطروح بخصوص مدى تطبیق هذه الآلیات والوسائل على ارض الواقع؟ وسوف نحول الإجابة عن هـذا 

  الفصل التطبیقي للدراسة 

  



  

  

  

  

:الثالثالفصل 

  الإطار التطبیقي للدراسة

  

  

  



  تمهید

نتطرق في هذا الفصل إلى الجزء التطبیقي من البحث، والذي من خلاله یتم ترجمة المعطیات الواردة في 

الاستبیان وتحلیل أسئلة المقابلات والحوارات، لمحاولة الوصول إلى الحقیقة، والكشف عن مدى صحة 

.خطئهاالفرضیات المنطلق بها أو

حیث نبدأ بمعالجة استمارة الاستبیان، وذلك من خلال تصنیف إجابات أفراد العینة في جداول،  ثم 

تمثیلها بیانیا بواسطة أعمدة، ثم نتبعها بتعالیق وتفاسیر تنحوا منحى الوصف التحلیلي، مع إبراز   تبریرات 

ة النتیجة مع الفرضیة، من ثم الحكم على مدى المستجوبین بعد ترجیح الإجابة التي تحقق أكثر میول، ثم مقارن

.تحقق كل فرضیة على حده

ذلك انه من شأن الدراسة التطبیقیة المساعدة في مقارنة الحقیقة، والوقوف عند مختلف العوامل المؤثرة 

راسة على عملیة ترشید النفقات العمومیة بالإدارة المحلیة عموما، وبالبلدیات على وجه الخصوص، انطلاقا من د

.الحالة محل الدراسة، وهو ما سنلمسه في المباحث الثلاث أدناه

2(و الثانیة) 1(دراسة مدى تحقیق الفرضیتین الأولى: المبحث الأول.(  

نعالج في هذا المبحث البیانات المتعلقة بالفرضیتین الأولى والثانیة، ویكون ذلك من خلال جدول  

بیانات التي تحتویها استمارة الاستبیان، من أجل توضیح الإجابات تصنیفي للنتائج، یتم من خلاله تفریغ ال

الخاصة بكل بند من بنود الأسئلة على حده، وتسمح لنا بتوضیح نسبها المئویة ثم ترجمتها بتمثیلات بیانیة 

مناسبة، لكي نتمكن من التعلیق والتفسیر على تلك البیانات، والقدرة على تقدیم ملخصات للإجابة على بنود

أسئلة الاستمارة، ومن ثم یمكن ترجیح النتائج التي حازت على الأغلبیة، وبالتالي یمكن مقارنة النتیجة مع 

.الفرضیة والحكم على مدى صدقها أو خطئها، وهذا بدراسة وتحلیل المعطیات في مطلبین اثنین



دراسة و تحلیل المعطیات المتعلقة بالفرضیة الأولى: المطلب الأول.  

.، جدول تصنیفي لنتائج السؤال الأول من الاستبیان)04:(جدول رقم: ولالأ الفرع
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، یمكننا ترجمة ذلك بواسطة تمثیل بیاني ) 04(من خلال البیانات الواردة في الجدول أعلاه رقم 

:الأتي) 03(بالأعمدة، وذلك على الشكل رقم 
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متفاوتة ، الذي احتوى على ستة أعمدة، وهذه الأعمدة )03(من خلال التمثیل البیاني المبین أعلاه رقم 

فیما بینها من حیث النسب، وهي تمثل إجابات على بنود سؤال الفرضیة الأولى المتضمنة، أن النصوص 

القانونیة تعیق ترشید النفقات العمومیة في البلدیة، فبالنسبة للعمود الأول والثاني من التمثیل البیاني، فهما یمثلان 

، بینما الأعمدة )لا(أو ب) نعم(جابة علیه بالإجابة عن البند الأول من السؤال، بحیث تكون الإ

، فهي تمثل الإجابة على البند الثاني من سؤال الفرضیة الأولى، والإجابة علیه تكون من )3،4،5،6(المتبقیة

خلال اختیار مقترح من بین المقترحات، حول مدى نجاعة قانوني البلدیة والمحاسبة العمومیة، ویكون ذلك إما 

.مناسبین، یتطلبان تعدیل، لا أعرفبمناسبین أو غیر 

فبالنسبة لإجابات البند الأول من السؤال، فهي متمثلة في العمودین الأول والثاني، وهما مختلفتان، 

فالإجابة التي یمثلها العمود الأول التي تتضمن، بأن القانون نعم یعیق ترشید النفقات العمومیة،  قد تحصلت 

، )ولایة بومرداس(مستجوب في كل من بلدیتي بودواو و تیجلابین ) 34(بین إجابات من) 08(هذه الإجابة على

23,52وهو ما یقابله  نسبة  ، أما الإجابة التي یمثلها العمود الثاني الذي تتضمن، بأن القانون لا یعیق ترشید %

76,47مستجوب بنسبة) 34(إجابة من بین ) 26(النفقات العمومیة، فقد تحصلت هذه الإجابة على  في كلا %

.البلدیتین

من التمثیل ) 6، 5، 4، 3( وبالنسبة لإجابات البند الثاني من السؤال الأول، والتي یمثلها الأعمدة

البیاني، فهذه الأعمدة متباینة فیما بینها من حیث النسب، فبالنسبة للعمود الثالث الذي یبین نسبة إجابات المقترح 

البلدیة والمحاسبة العمومیة، هما مناسبین لترشید النفقات العمومیة، وقد الأول، الذي یحتوي بأن كل من قانوني 

14,70مستجوب، وهو ما یقابله ) 34(إجابات من بین ) 05(تحصلت هذه الإجابة على  ، أما المقترح الثاني %

الإجابة الذي یمثله العمود الرابع من التمثیل البیاني المتضمن، أن القانونین غیر مناسبین، فقد تحصلت هذه

5,8إجابات، متمثلة في نسبة ) 02(على  ، أما المقترح الثالث والذي یمثله العمود الخامس من التمثیل البیاني %

70,58إجابة متمثلة في ) 24(المتضمن، أن كل من القانونین یتطلبان تعدیل، قد حاز هذا المقترح على  % ،

إجابات من بین ) 03(من، لا أعرف، قد تحصل على أما الاقتراح الرابع الذي یمثله العمود السادس المتض

8,82المستجوبین، والتي تقابله  % .، وكل المستجوبین من نفس البلدیات

من خلال المعطیات التي تم التعلیق علیها سابقا، والتي كانت بناء على التمثیل البیاني المبین أعلاه، 

ذكورتین سابقا، أما فیما یخص عدد الإجابات ونسبها فهذه النسب كانت للفئات المستجوبة لكلتا البلدیتین الم

:المئویة لكل بلدیة على حده فهي كما یلي



:فبلدیة بودواو نجد أن نتائج الإجابات المتحصل علیها كانت كما یلي

مستجوب أي بنسبة ) 16(إجابات من بین ) 02(كانت ب) نعم(فالإجابة على البند الأول من السؤال، ب

12,5% 87,5إجابة تقابلها ) 14(كانت ) لا(ب، والإجابة  ، أما الإجابة المتعلقة بالبند الثاني مناسبین، %

12,5مستجوب، أي بنسبة ) 16(إجابات من بین ) 02(تحصلت على  % ) 02(، وغیر مناسبین تحصلت على 

12,5مستجوب أي بنسبة ) 16(إجابة من بین  %.

:ما یليأما بلدیة تیجلابین كانت الإجابات المتحصل علیها ك

إجابات من ) 06(كانت ب) نعم(فالإجابة على البند الأول من سؤال الفرضیة، فعدد الإجابات علیه ب

33,33مستجوب، وهذا یقابلها ) 18(بین  % إجابة التي مثلتها نسبة ) 12(كانت ب) لا(، والإجابة ب

66,66% اسبین كانت عدد الإجابات المتعلقة ، أما نتائج الإجابة المتعلقة بالبند الثاني من السؤال، فالاقتراح من

6,16إجابات و قابلتها ) 03(به  % 0و قابلتها ) 0(، والاقتراح الثاني غیر مناسبین، فعدد الإجابات كانت ب % ،

77,77إجابة ومثلته نسبة ) 14(أما الاقتراح الثالث یتطلبان تعدیل، فكان عدد إجاباته  ، أما الاقتراح الرابع لا %

5,55إجابة، أي بنسبة ) 01(إجاباته بأعرف، قدرت عدد  %.

من خلال هذه المعطیات المعنیة بنتائج استبیان كل بلدیة حول إجابات سؤال الفرضیة الأولى، نلاحظ 

12,5أنها مختلفة ومتباینة فیما بینها، حیث تحصلت بلدیة بودواو بالنسبة للبند الأول من السؤال على نسبة  %

87,5و ) نعم( % 33,33حصلت بلدیة تیجلابین على نسبة ، بینما ت)لا( % 66,66و ) نعم( % ، أما )لا(

62,5بالنسبة للفرع الثاني فالاقتراح الثاني تحصل على أعلى نسبة، ففي بلدیة بودواو قدر بنسبة  ، وبلدیة %

77,77تیجلابین بنسبة  % ف ، ورغم هذا الاختلاف و التباین في الإجابات بین البلدیتین، إلا أن هذا الاختلا

.یصب في نفس محتوى الإجابة، أي أن الفئات المستجوبة تمیل إلى إجابة واحدة في بندي السؤال الأول

وعلیه بعد تحلیل رأي الفئات المستجوبة، نستطیع ترجیح الإجابة المتعلقة بأسئلة الفرضیة، وإبراز الإجابة 

لمتضمن، هل القانون یعیق ترشید النفقات التي حازت على أكبر نسبة مئویة، فبالنسبة للبند الأول من السؤال ا

، أي أن القانون لا یعیق ترشید النفقات )لا(العمومیة بالبلدیة؟، فنجد أن الإجابة على هذا السؤال كانت أغلبها ب

، %66,66وفي بلدیة تیجلابین على %87,5العمومیة بالبلدیة؟، فقد حازت هذه الإجابة في بلدیة بودواو على 

  .كما هو موضح في الرسم البیاني%76,47نجد النتیجة النهائیة 2ن وقسمتها على وبجمع النتیجتی

أما البند الثاني من سؤال الفرضیة المتضمن، ما رأیك في نجاعة قانوني البلدیة والمحاسبة العمومیة في 

ففي بلدیة بودواو ترشید النفقات العمومیة؟، فنجد أن أغلب الإجابات تركز على الاقتراح الثالث یتطلبان تعدیل،

  .كما هو موضح في التمثیل البیاني%77,77وفي بلدیة تیجلابین قدرت ب%62,5قدرت نسبة الإجابة ب 



وكخلاصة لهذه الآراء والمواقف، وما توصلنا إلیه من نتائج لمعطیات السؤال الأول، یمكن مقارنة هذه 

القانون یعیق ترشید النفقات العمومیة، ثم الحكم الأخیرة مع الفرضیة التي تم الانطلاق منها والمتضمنة، بأن

على مدى صحة أو خطأ هذه الفرضیة، وبعد ترجیح النتائج التي تحصلت على الأغلبیة، نجد في البند الأول 

من المستجوبین قد أثبتوا میولهم إلى الإجابة التي تتمحور بأن القانون لا یعیق ترشید %78,2من السؤال، أن 

  .میة في البلدیةالنفقات العمو 

وهذا ما یظهر أن النتیجة مخالفة للفرضیة المطروحة ولم تتحقق على أرض الواقع، ومن خلال 

، فقد عمدنا إلى بناء أسئلة بالاعتماد على المقابلات وعلى نفس )لا(ملاحظتنا لتركیز المستجوبین على الإجابة 

؟، وفعلا التمسنا إجابات من غالبیة )لا(الإجابةالفئات المستجوبة، مثل ما هي الأسباب الدافعة إلى اختیار

المستجوبین وكانت تبریراتهم مختلفة، ولكن تنصب في إطار واحد وتتمحور حول، أن القانون جاء في الأصل 

إلى أن القانون هو الذي یحدد المراكز -حسبهم -من أجل إرساء قواعد ترشید  المال العام وضبطه، وهذا راجع 

الرقابیة على الأموال العمومیة، سواء كانت بعدیة أو قبلیة، داخلیة، خارجیة، أي أن القانون القانونیة للجهات

یحدد الجهات الرقابیة مع منحهم الصلاحیات والاختصاصات اللازمة لهم، كما أن القانون رتب علیهم مسؤولیات 

المال العام، معنى أنه یحمي تتحملها في حالة الخطأ، كما أن القانون یحدد الخطوط العریضة لأي تصرف في

سیر  الإجراءات التنفیذیة أثناء إعداد وصرف النفقات العمومیة، ولا یترك أي مجال للتلاعب أو تبذیر للمال 

العام، ویظهر لنا أن القانون من شأنه حمایة المال العام، خاصة في مجال إصدار التعلیمات الدوریة التي 

بط الإنفاق العام، كذلك التعدیلات المستمرة للقوانین التي من شأنها أن تصدر عن السلطة العلیا في مجال ض

تقدم الإضافة في المال العام، ومواكبة الظروف والمتغیرات الحاصلة والمتجددة باستمرار، مثل تعدیل القانون 

مالي یتولى ، الذي أصبح من خلاله المراقب ال374- 09بالقانون 2009المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات في 

، التي كانت لها أثار 2013الرقابة القبلیة على النفقات بالبلدیة، وتم تطبیق هذه الرقابة على البلدیات ابتداء من 

إیجابیة وفعالة في صرف النفقات العمومیة المحلیة، وأما بالنسبة لإجابات البند الثاني من سؤال الفرضیة 

ة الحالي وقانون المحاسبة العمومیة؟، فنجد أن الإجابات اغلبها المتضمن، ما رأیك في نجاعة قانوني البلدی

تركزت حول الاقتراح الثالث، یتطلبان تعدیل الممثل في العمود الخامس من التمثیل البیاني، والذي حاز على 

، وفي بلدیة تیجلابین %62,50اكبر نسبة مئویة في كلتا البلدیتین، حیث كانت نسبته في بلدیة بودواو 

، فهذه النسبة أدت بنا إلى إجراء مقابلات مع الفئات %70,85، وبالنسبة للإجابة الإجمالیة هي 77,77%

أین یكمن الخلل في القانونین حتى یستوجب إجراء تعدیل؟، ومن خلال هذا : المعنیة، وطرح التساؤل التالي

وكانت اغلب الإجابات تتمحور السؤال تم تدوین العدید من الإجابات والتبریرات المقدمة بخصوص هذا الطرح،

، هو أن هذه القوانین تحتاج إلى توضیح وإعادة النظر في بعض المواد - حسبهم–في وعاء واحد وكان التبریر 



منها، خاصة في كیفیة منح المشاریع على مستوى البلدیة، إضافة إلى عدم منح السلطة التقریریة للآمر 

لواسعة المخولة له في فانون البلدیة، كذلك كانت تبریرات المستجوبین بالصرف في البلدیة، مقارنة بالصلاحیات ا

تتركز على ضرورة اشتراط المستوى الثقافي في الأعضاء المنتخبة للمجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى 

یضا وأ. ضرورة تنمیة المهارات والقدرات البشریة لكافة مستخدمي البلدیة، وكل طرف له علاقة بالتسییر المالي

من خلال المقابلة تم طرح سؤال أخر والمتضمن، ما هي الصعوبات والعوائق الأخرى التي تحول دون ترشید 

النفقات العمومیة؟، فكانت تبریراتهم دائما تنحاز نحو جهة واحدة، وهي أن بعض المواد القانونیة تكتنفها بعض 

لمال العام، وأن القانون مبهم في بعض المواد الثغرات، التي من خلالها یمكن استغلالها للانحراف في صرف ا

منه، خاصة فیما یتعلق بعدم تحدید الصلاحیات والمهام المتعلقة باللجنة المالیة للمجلس الشعبي البلدي، هذا 

مقارنة بالدور الرقابي الفعال الذي تؤدیه، كذلك لجنة الصفقات العمومیة والتي لها دور كبیر في مراقبة 

طریقة تشكیلها یطرح العدید من التساؤلات، لان تشكیلها تم من طرف الآمر بالصرف فهي الصفقات، إلا أن

تخضع لهذا الأخیر لا محالة، رغم هذه الثغرات والغموض الذي یتخللها القانون، إلا أنه لا یعتبر مشكل كبیر، 

ي من یقوم بتطبیق هذا لأنه قد یخضع إلى تعدیلات مع مرور الوقت، والمشكل الحقیقي یكمن في عدم كفاءة ف

القانون، وهذا راجع إلى ضعف مستواهم ووعیهم الثقافي ولربما عدم وجود إطارات في البلدیة، خاصة في مجال 

المالیة، بالإضافة إلى عدم وجود دورات تكوینیة لهذا العنصر الذي یفتقد اغلبه للمستوى الثقافي، مما ینعكس 

ع القوانین الساریة، وهذا من شأنه أن یجعل القانون سببا في عدم على استمرار ضعف مستواه وعدم تلاؤمه م

ترشید النفقات العمومیة، نظرا لعدم فهمهم للقواعد القانونیة المعمول بها بشكل غیر مقبول، ولعل هذا هو 

  .المنطلق الذي بنیت على أساسه الفرضیة الأولى

  

  

  

  

  

  

  



المتعلقة بالفرضیة الثانیةدراسة و تحلیل المعطیات : المطلب الثاني.

.، جدول تصنیفي لنتائج السؤال الثاني في الاستبیان)05: (جدول رقم: الفرع الأول

(نسبة الإجابة %( بنود الأسئلة

لا نعم

هل یساهم المحاسب 

العمومي في ترشید 

النفقات العمومیة 

بالبلدیة؟
بنود السؤال  

الخاص    

بمعالجة 

الفرضیة  

الثانیة

نسبة الإجابات عدد الإجابات
نسبة 

الإجابات
عدد الإجابات

23,52% 8 76,45% 26

23,31% رفضه لدفع النفقة؟

إذا كان الجواب 

بالنعم، فما هي طرق 

هذا الإسهام؟ هل من 

خلال؟

8,43% إشراكه في قرارات الصرف؟

32,53% تقدیم نصائح وتوجیهات للآمر بالصرف؟

33,73% دوره في لجان الصفقات العمومیة؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .تحلیل المعطیات المتعلقة بإجابات الفرضیة الثانیة: الفرع الثاني

، یمكننا ترجمة ذلك بواسطة تمثیل بیاني )05: (من خلال البیانات الواردة في الجدول أعلاه رقم

).04الشكل رقم ( بالأعمدة، وذلك على النحو التالي

  

، نلاحظ أنه یحتوي على ستة أعمدة بیانیة، هذه )04(التمثیل البیاني المبین أعلاه رقم من خلال 

الأعمدة متفاوتة فیما بینها من حیث النسب، و هي تمثل الإجابات على بنود سؤال الفرضیة الثانیة المتضمن، 

الثاني من التمثیل البیاني، هل المحاسب العمومي یساهم في ترشید النفقات العمومیة؟، فبالنسبة للعمود الأول و

، أما الأعمدة، الثالث، و الرابع، و الخامس، و )لا(أو ب) نعم(فهما یمثلان الإجابة عن السؤال، ذلك إما ب

، و تكون الإجابة )نعم(السادس، فهي تمثل الإجابة على سؤال فرعي إذا كان الجواب على السؤال الرئیسي ب

ختیار من عدة مقترحات أو اختیارها كلها، و یتمحور هذا السؤال الفرعي على هذا السؤال الفرعي، من خلال الا

حول طرق مساهمة المحاسب العمومي في ترشید النفقات العمومیة، فهل یكون ذلك من خلال، رفضه لدفع 

النفقة؟، هذا الاقتراح یمثله العمود الثالث، أم من خلال إشراكه في قرارات الصرف؟،هذا الاقتراح ممثل في 

العمود الرابع، أم من خلال تقدیم نصائح و توجیهات للآمر بالصرف؟، و هذا الاقتراح یمثله العمود الخامس، أم 

  .من خلال دوره في لجان الصفقات العمومیة؟، و هذا الاقتراح یمثله العمود السادس من التمثیل البیاني

أمین (لمتضمنة، بأن المحاسب العمومي فبالنسبة لإجابة السؤال الفرعي المتعلق بالفرضیة الثانیة و ا

یساهم  في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة، فهي ممثلة في العمودین الأول والثاني  من ) خزینة البلدیة

، وبالملاحظة نجد أنهما مختلفین فیما بینهما، فالعمود الأول الذي یعبر عن أن (04)التمثیل البیاني أعلاه رقم 

اختیار من ) 26(اهم المحاسب في ترشید النفقات العمومیة، وقد تحصلت هذه الإجابة على یس)  نعم(الإجابة 
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، أما الإجابة المتمثلة في العمود الثاني، %72,42مستجوب، وهو ما یقابلها في التمثیل البیاني نسبة ) 34(بین 

عمومي، لا یساهم في مستجوب، والتي تتضمن بأن المحاسب ال) 34(اختیارات من بین ) 08(فقد حازت على 

  .ترشید النفقات العمومیة للبلدیة

، 4، و3(، والتي یمثلها الأعمدة )نعم(أما فیما یخص إجابة السؤال الفرعي، المتعلق بالذین أجابوا ب

، فنجد أنه كذلك مختلفة ومتباینة، لكن تحتوي على بعض الإجابات التي نسبها متقاربة، ویمكن تفسیر )6، و5و

، %23,31فقدرت نسبته ب) ممثل في العمود الثالث( أراء المستجوبین، فبالنسبة للاقتراح الأولهذا، من خلال 

) ممثل في العمود الخامس(، والاقتراح الثالث %8,43قدرت نسبته ب ) ممثل في العمود الرابع( والاقتراح الثاني

  .%33,73ت ب قدر ) الممثل في العمود السادس(، والاقتراح الرابع و%32,53قدرت نسبته ب 

وما یمكن إیضاحه، هو أن هذه المعطیات التي تم التعلیق علیها سابقا، والتي كانت حول التمثیل البیاني 

، وأما )بلدیتین بودواو و تیجلابین(، والذي یمثل النسب المئویة لكافة إجابات الفئات المستجوبة )04(رقم 

  . ة بكل بلدیة على حدهللاستدلال أكثر، سوف نقوم بعرض النسب المئویة الخاص

  :فبالنسبة لبلدیة بودواو تتمثل نتائج الإجابات المتحصل علیها فیما یلي

) 16(من بین ) 12(، وبعدد إجابات %75، بنسبة )نعم( الإجابة على السؤال الأساسي كانت ب

  ).4(وبعدد إجابات %25كانت بنسبة )لا(مستجوب، والإجابة ب 

، والمقترح الثاني تحصل على نسبة %26,66المقترح الأول على نسبة وأما عن المقترحات، فقد تحصل 

  .%33,33، بینما تحصل المقترح الثالث و الرابع على 6,66%

  :وبالنسبة لبلدیة تیجلابین فكانت الإجابات، كما یلي

بین إجابة من ) 14(، وعدد الاختیار علیها كان ب%77,77كانت بنسبة )نعم(الإجابة على السؤال الرئیسي ب

  .مرات فقط) 4(ووقع الاختیار علیها %13,33فكانت ب ) لا(مستجوب، أما الإجابة ب) 18(

وما یمكن ملاحظته، من خلال نسب كل بلدیة، هو أن إجابة كل بلدیة تختلف عن الأخرى، كما أن 

ي البلدیة قد تجلى إجابات كل بلدیة متباینة فیما بینها، لكن الملاحظة الأكثر أهمیة هي أن أغلبیة المستجوبین ف

تركیزهم حول جهة معینة، و أن النسبة الغالبة في البلدیتین في اتجاه واحد، سواء تعلق الأمر بالإجابة على 

  .السؤال الأساسي، أو الإجابة على السؤال الفرعي



لإجابة وبعد تحلیل آراء الفئات المستجوبة، نستطیع الآن ترجیح الإجابة المتعلقة بسؤال الفرضیة، وإبراز ا

التي حازت على أكبر نسبة مئویة، فبالنسبة للإجابة نعم یساهم المحاسب في ترشید النفقات العمومیة، فقد 

، والإجابة لا یساهم المحاسب العمومي في ترشید النفقات %76,54تحصلت على أكبر نسبة وقدرت ب 

  .من جمیع المستجوبین%23,52العمومیة، فقد تحصلت على 

الآراء والمواقف، وما توصلنا إلیه من نتائج، یمكن مقارنة هذه الأخیرة، مع الفرضیة وكخلاصة لهذه 

التي تم الانطلاق منها والمتضمنة، بأن المحاسب العمومي یساهم في ترشید نفقات البلدیة، یمكن مقاربة مدى 

، من %76أن أكثر من صحة أو خطأ هذه الفرضیة، و ترجیح النتائج التي النتائج التي حظیت بالأغلبیة، نجد 

كل المستجوبین قد أثبتوا میولهم إلى الإجابة التي تقر بأن المحاسب العمومي یساهم في ترشید النفقات، وهذا ما 

یظهر أن النتائج متوافقة مع الفرضیة وهذا ما یثبت صحتها،و إلى  النظر فیما یخص نسب الاقتراحات 

ت كلها متقاربة فیما بینها، إلا المقترح الثاني الذي حاز على المتعلقة، بطرق مساهمة المحاسب العمومي فكان

أقل نسبة، و التي كانت ضئیلة جدا مقارنة بالنسب الأخرى، فبالنسبة للاقتراح الأول، هو أن المحاسب العمومي 

) 34(مرة من بین ) 21(من خلال رفضه للنفقة یساهم في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة، فقد تم اختیاره

، وعلى إثر المقابلات التي أجریت مع المستجوبین، وطرح الأسئلة %23.31مستجوب والذي قدرت نسبته 

علیهم، فقد كان السؤال الموجه هو، لماذا یقوم المحاسب العمومي برفض صرف النفقة؟ وما هي حالات 

دم تبدید المال العام و الرفض؟، فكانت أغلب الإجابات مركزة، حول أن الفائدة من رفض صرف النفقة، هو ع

الحفاظ علیه، وحالات الرفض تكون في نقاط محددة، مثل لا یجوز للمحاسب العمومي أن یأمر بصرف النفقة 

إذا كانت غیر مطابقة للقوانین، لأنه إذا أمر بصرفها و ثبت علیه الخطأ سوف یتحمل مسؤولیات وعقوبات 

صرف النفقة حتى یتأكد من آجالها أنها لم تسقط، و بالنسبة مهنیة، لذلك لا یجوز للمحاسب العمومي أن یأمر ب

من المستجوبین فقط، و قدموا آراءهم حول ) 07(، و تم اختیاره %8,43للمقترح الثاني الذي حصل على نسبة 

المقترح، حیث یروا أن عملیة صرف النفقات هي آخر مرحلة یقوم بها المحاسب العمومي، وعملیة الصرف هي 

النفقة مرت بطریقة شرعیة وجیدة ووفقا للقانون، وعملیة الصرف لا تدخل ضمن إسهامات دلیل على أن

المحاسب العمومي في ترشید النفقات العمومیة، أما بالنسبة للمقترح الثالث المتضمن أن المحاسب العمومي 

الاقتراح على نسبة یساهم في ترشید النفقات العمومیة، من خلال نصائحه المقدمة للآمر بالصرف قد حاز هذا 

مستجوب، وبالنسبة للمقترح الرابع الذي تحصل على نسبة ) 34(مرة من طرف ) 27(، وتم اختیاره 32,53%

مستجوب، والمتضمن أن المحاسب العمومي یساهم في ترشید )34(مرة من طرف )28(وتم اختیاره 33,73%

وبعد  استطلاع آراء المستجوبین، ارتأینا أن النفقات العمومیة، من خلال دوره في لجان الصفقات العمومیة، 

الاقتراح الثالث و الرابع یصبان في نفس المعنى، وهو أن المحاسب العمومي فعلا یقوم  بتقدیم آرائه و نصائحه 



و توجیهاته للآمر بالصرف،وذلك نظرا لكونه یمتلك خبرة أكبر من الآمر بالصرف في هذا المجال، وهو الادرى 

لنفقات، فهو یقدم هذه التوجیهات للآمر بالصرف لتفادي حالة الرفض، كذلك یقوم المحاسب بكیفیة تسییر ا

العمومي بتقدیم توجیهاته للآمر بالصرف، في لجان الصفقات العمومیة و یكون ذلك بهدف التحدید الفعلي و 

ن الآمر بالصرف الدقیق لقیمة النفقة التي سوف یتم تحدیدها للمشروع،كما یمكن أن تتحصل الاستفادة بی

والمحاسب العمومي في إطار غیر رسمي، من خلال الاتصالات المتوقعة كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، 

وهذا عندما یتحلى كل طرف بالروح الایجابیة و بمنطق المبادرة وثقافة التعاون من دون تلكؤ أو عوائق أو 

  لدیةصعوبات في التواصل، طالما یصب ضمن المصلحة العامة للب

4(، والرابعة)3(دراسة مدى تحقق الفرضیتین الثالثة: المبحث الثاني.(  

في هذا المبحث نقوم بمعالجة الإحصائیات المتعلقة بالفرضیتین الثالثة، والرابعة ویكون ذلك بناء على 

نسبها تفریغ البیانات من استمارة الاستبیان في جداول تصنیفیة توضح إجابة كل بند، من بنود الأسئلة مع

المئویة، والعدد المتحصل علیه من الإجابات من بین عدد المستجوبین، و یتم ترجمتها بواسطة تمثیل بیاني حتى 

یسهل غلى الباحث التعلیق والتحلیل لهذه النتائج، مع إمكانیة تقدیم حوصلة وملخص على كل إجابة واردة عن 

.تحقق الفرضیتین من عدمهكل سؤال ، وبالتالي إمكانیة الوصول و التعرف على مدى



دراسة وتحلیل المعطیات المتعلقة بالفرضیة الثالثة: المطلب الأول.  

.، جدول تصنیفي لنتائج السؤال الثالث من الاستبیان)06(جدول رقم : الفرع الأول

لا نعم

(نسبة الإجابة  %(

بنود الأسئلة

النسبة

%
العدد

النسبة

%
العدد

لجنتي  كیف تساهم

المالیة والصفقات 

العمومیة في ترشید 

النفقات العمومیة 

بالبلدیة؟

بنود السؤال 

الأول  

الخاص  

بمعالجة 

الفرضیة  

الثالثة

20,58

%
7

49,41

%
27 بلورة دفتر شروط عقلاني؟

23,52

%
8

76,47

%
26

بلورة مشاریع بجدول أولویات 

مدروسة؟

44,11

%
15

55,88

%
19

خلق ظروف الشفافیة و المساءلة 

في صرف المال العام؟



.تحلیل المعطیات المتعلقة بإجابات الفرضیة الثالثة: الفرع الثاني

، یمكننا ترجمة ذلك بواسطة تمثیل بیاني بالأعمدة، )06(من خلال البیانات الواردة في الجدول أعلاه رقم

).05الشكل رقم :(وذلك على النحو التالي

، نلاحظ انه یحتوي على ستة أعمدة، وهذه الأعمدة )05: (من خلال التمثیل البیاني المبین أعلاه رقم

متفاوتة من حیث النسب وهي تمثل الإجابات على سؤال الفرضیة الثالثة المتضمن، كیف تساهم لجنتي المالیة 

هي ثلاث اقتراحات مرتبطة بالتساؤل والصفقات في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة؟، وهذه الإجابات

:المطروح متمثلة فیما یأتي

الاقتراح الأول بلورة دفتر شروط عقلاني، والاقتراح الثاني ببلورة مشاریع بجدول أولویات مدروسة، أما 

الاقتراح الثالث خلق ظروف الشفافیة والمساءلة في صرف المال العام، وتكون الإجابة من خلال اختیار اقتراح

، كما هي )لا(أو ب) نعم(أو عدة اقتراحات من بین جملة المقترحات ، والإجابة على كل اقتراح تكون ب

و الثاني یمثل الإجابة ) نعم(موضحة في التمثیل البیاني، أي كل اقتراح یضم عمودین، الأول یمثل الإجابة ب

).لا(ب
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قتراح الأول، الذي یحتوي على إسهام لجنتي بالنسبة للعمود الأول والثاني اللذان یبینان نسبة إجابة الا

المالیة والصفقات في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة، من خلال بلورة دفتر شروط عقلاني، والتي قد 

79,41مستجوب، وهو ما یقابل ) 34(إجابة بنعم من بین ) 27(تحصلت هذه الإجابة على  وهي ممثلة في %

7(العمود الأول، و إجابات بلا من 0) )34( 20,58مستجوب، وهو ما یقابل  % أما . ممثلة في العمود الثاني

الاقتراح الثاني الذي یمثله العمود الثالث والرابع، الذي یحتوي على إسهام لجنتي المالیة والصفقات في ترشید 

إجابة ) 26(صلت على النفقات العمومیة في البلدیة من خلال بلورة مشاریع بجدول أولویات مدروسة، وقد تح

76,47مستجوب، وهو ما یقابل ) 34(بنعم من بین  % ) 08(ممثلة في العمود الثالث من التمثیل البیاني، و

23,52مستجوب تقابل ) 34(من بین ) لا(إجابات ب % الاقتراح الثالث المتضمن، . ممثلة في العمود الرابع

مومیة في البلدیة وذلك من خلال خلق ظروف الشفافیة إسهام لجنتي المالیة والصفقات في ترشید النفقات الع

مستجوب تقابل ) 34(من بین ) نعم(إجابة ب) 19(والمساءلة في صرف المال العام، والتي تحصلت على 

55,88% مستجوب ) 34(من بین ) لا(إجابة ب) 15(، وهي ممثلة في العمود الخامس من التمثیل البیاني، و

44,11والتي تقابل  % .لة في العمود السادس من التمثیل البیاني، وهي ممث

من خلال المعطیات التي تم التعلیق علیها سالفا، والتي كانت بناء على التمثیل البیاني المبین أعلاه، 

أما فیما یخص عدد الإجابات ونسبها ) .بودواو و تیجلابین(فهذه النسب كانت للفئات المستجوبة لكلتا البلدیتین

:، فنجدالمئویة لكل بلدیة

مستجوب ) 16(إجابة من بین ) 14(ب) بنعم(في بلدیة بودواو، الإجابة كانت باختیار الاقتراح الأول 

87,50وهي ما تقابلها نسبة  % 12,50إجابة وهي ما تقابلها ) 02(، و)لا(، ب % أما الإجابة بالاقتراح الثاني .

68,75تقابل ) نعم(إجابة ب) 11(عن السؤال فكانت ب % 31,25ل بإجابات تقا) 05() لا(، و ب ، وبالنسبة %

50تقابل ) نعم(إجابات ب) 08(للاقتراح الثالث عن السؤال فكانت ب % ) 08(أیضا كانت  ب) لا(، و ب

50إجابات وهي تقابل كذلك  %.

مستجوب، وهي ما ) 18(من بین ) نعم(مرة ب) 13(أما في بلدیة تیجلابین فالاقتراح الأول تم اختیاره 

72,22تقابل نسبة  % 27,77إجابات  تقابل ) 05(ب) بلا(، و ، أما الإجابة بالاقتراح الثاني عن السؤال %

83,33تقابلها نسبة ) نعم(إجابة ب) 15(فكانت ب % 16,66إجابات تقابل نسبة ) 03(ب) لا(، و ب ، أما %

61,11تقابل ) نعم(إجابة ب) 11(الإجابة بالاقتراح الثالث فكانت ب % تقابل إجابات ) 07(ب) لا(، و ب

48,89%.



من خلال هذه المعطیات المتعلقة بنتائج استبیان كل بلدیة حول إجابات الفرضیة الثالثة، نلاحظ أنها 

87,5مختلفة ومتباینة، بحیث تحصلت بلدیة بودواو بالنسبة للاقتراح الأول نسبة  % 12,50، و)نعم( % ) لا(

72,22وبلدیة تیجلابین  % 27,77، و)نعم( % 68,75اح الثاني  فقد تحصلت على ، أما الاقتر )لا( % ، )نعم(

31,25و % 83,33، أما بلدیة تیجلابین )لا( % 16,66، و)نعم( % ، والاقتراح الثالث تحصلت بلدیة بود )لا(

50واو  % 50، و)نعم( % 61,11أما بلدیة تیجلابین ) لا( % 38,8، و )نعم( % ورغم هذا الاختلاف ). لا(

والتباین في الإجابات، إلا أن هذا الاختلاف یصب في نفس محتوى الإجابة وهي میول الفئة المستجوبة إلى 

.نفس الرأي

وعلیه بعد تحلیل رأي الفئات المستجوبة تستطیع ترجیح الإجابة المتعلقة بسؤال الفرضیة وإبراز الإجابة 

، وقد حازت هذه )نعم(ویة، فبالنسبة للاقتراح الأول من السؤال، فكانت اغلبها بالتي حازت على اكبر نسبة مئ

79,41الإجابة على نسبة  من بین كافة المستجوبین لبلدیتي تیجلابین وبودواو، ونسبة الإجابة بلا كانت ب %

20,58% 76,47كانت ) نعم(، والاقتراح الثاني الإجابة علیه ب % 23,52كانت ) لا(و ب % راح الثالث ، والاقت

55,88كانت ) نعم(الإجابة علیه ب % 44,11كانت ) لا(،  و ب % فمن خلال ترجیحنا للنتائج یمكن القول أن . 

، وهذا دلیل على أن للجان البلدیة دور في تسییر المال العمومي )نعم(اغلب الاقتراحات تم الإجابة علیها ب

.والتأثیر علیه في البلدیة

اقف، وما توصلنا إلیه من نتائج، یمكن الاعتماد على هذه الأخیرة، والحكم وكخلاصة لهذه الآراء والمو 

على الفرضیة التي تم الانطلاق منها والتي تتضمن، أن تحقیق العقلانیة في الإنفاق العمومي بالبلدیات یكون 

و خطأ ، والحكم على صحة أ)لجنتي المالیة والصفقات(بفضل دور المجلس الشعبي البلدي ولجانه المتخصصة

هذه الفرضیة، بعد ترجیح النتائج التي تحصلت على الأغلبیة، حیث نجد أن جمیع المقترحات تم الإجابة  علیها 

، وهذا ما یثبت میول المستجوبین إلى الإجابة التي تتمحور، بان إسهام لجنتي المالیة والصفقات في )نعم(ب

احات الثلاث، وهذا ما یظهر أن النتیجة تتوافق مع ترشید النفقات العمومیة بالبلدیة، یكون من خلال الاقتر 

الفرضیة المطروحة، وتحققت على ارض الواقع، ولعل هذا ما یتوافق مع تبریرات المستجوبین وآرائهم، وهذا من 

، وهذا ما دفعنا إلى استطلاع أرائهم من خلال )نعم(خلال ملاحظتنا على تركیز المستجوبین على الإجابة ب

قابلات، بخصوص الإجابة على هذا التساؤل، فكانت اغلب التبریرات تصب في إطار واحد، وهذا الاستبیان والم

من خلال الدور المنوط لهذه الجهات، والممارسة الفعالة في التسییر المالي وإعطاء الأولویة للمشاریع ذات 

لى مستوى البلدیة، الطابع الاستعجالي، فهي عملیة تستهدف الترشید في صرف النفقات لهذه المشاریع ع

بالإضافة للدور الذي تقوم به لجنة الصفقات العمومیة، في عملیة فتح المنافسة للمقاولین لاستلام المشاریع، 



وبالتالي المنافسة تحمي المال العام من التبذیر هذا من جهة، وتحارب الغش والتلاعب في تسییر المشاریع 

لوصائیة إلى تجرید لجنتي فتح الاظرفة وتقییم العروض في التنمویة من جهة أخرى، وقد لجأت السلطات ا

الصفقات، من المنتخبین مع الاكتفاء بالموظفین المعینین، وهذا الإجراء كان الهدف منه هو الترشید أكثر 

للأموال العمومیة، أما اللجنة المالیة فدورها یبرز في تحدید الأولویات أخذا بالاعتبار ما تملكه البلدیة من مدا

.خیل

دراسة وتحلیل المعطیات المتعلقة بالفرضیة الرابعة: المطلب الثاني.  

.، جدول تصنیفي لنتائج السؤال الرابع من الاستبیان)07(جدول رقم : الفرع الأول

%نسبة الإجابة 
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لفرضیة الرابعةتحلیل المعطیات المتعلقة بإجابات بسؤال ا: الفرع الثاني

یمكننا ترجمة ذلك بواسطة تمثیل بیاني ، )07: (من خلال البیانات الواردة في الجدول أعلاه رقم

).06الشكل رقم : (بالأعمدة، وذلك على النحو التالي

نلاحظ انه یحتوي على عمودین وهما متفاوتین فیما ) 06(من خلال التمثیل البیاني الموضح أعلاه رقم 

هل تؤثر المصادقة على بینهما من حیث النسب، وهي تمثل إجابات على بنود سؤال الفرضیة الرابعة المتضمن، 

كما هو موضح في التمثیل ) لا(، أو ب)نعم(میزانیة البلدیة في ترشید النفقات العمومیة؟، فالإجابة علیه تكون ب

.البیاني، من خلال العمود الأول والثاني

دیة فالإجابة التي یمثلها العمود الأول والتي تتضمن، بأنه لا تأثیر لمصادقه الوصایة على میزانیة البل

مستجوب في كل ) 34(إجابة من بین ) 24(على میزانیة البلدیة في ترشید النفقات العمومیة، وقد تحصلت على 

70,58من بلدیتي بودواو، و تیجلابین، وهذا ما تقابله نسبة  ، أما الإجابة الممثلة في العمود الثاني التي %

لبلدیة في ترشید النفقات العمومیة، فالإجابة علیه تتضمن، انه نعم هناك تأثیر لمصادقة الوصایة على میزانیة ا

29,41مستجوب تقابل نسبة ) 34(إجابات من بین ) 10(تحصلت على  %.

من خلال المعطیات التي تم التعلیق علیها، بناء على التمثیل البیاني الموضح أعلاه، فهذه النسب كانت 

أما فیما یخص عدد الإجابات ونسبها المئویة لكل بلدیة للفئات المستجوبة لكلتا البلدیتین  بودواو و تیجلابین، 

:فهي كالأتي
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مستجوب، ) 16(إجابة من بین ) 02(و) نعم(فبالنسبة لبلدیة بودواو فكانت الإجابة عن التساؤل ب

12,50وهي ما تقابل نسبة  % 87,50إجابة تقابل نسبة ) 14(كانت ) لا(، و ب %.

مستجوب، ) 18(إجابات من بین ) 08(ب) نعم(حصل علیها بأما بلدیة تیجلابین كانت الإجابة المت

45وهي ما تقابل نسبة  % 55إجابات و هي ما تقابلها نسبة ) 10) (لا(و ب %.

وعلیه بعد التفصیل حول إجابات كل بلدیة ومعرفة نسبها المئویة، نلاحظ أنها مختلفة ومتباینة إلى حد 

ت بین البلدیتین، فنجده یصب كذلك في نفس مضمون الإجابة، بعید، فرغم هذا الاختلاف والتباین في الإجابا

.أي أن الفئات المعنیة بالاستجواب تمیل إلى نفس الإجابة عن السؤال

فبعد تحلیل رأي الفئات المستجوبة یمكن ترجیح الإجابة والاستدلال، وفقا لسؤال الفرضیة المطروحة 

ة اكبر نسبة مئویة، فبالنسبة لسؤال الفرضیة نجد الإجابة علیه وإبراز الإجابة الغالبة من السؤال، والتي حازت عل

، أي أن مصادقة الوصایة على میزانیة البلدیة لا تؤثر في ترشید النفقات العمومیة، فقد )لا(كانت اغلبها ب

87,50حازت هذه الإجابة في بلدیة بودواو على  % 55، وفي بلدیة تیجلابین على  ، أي أن النتیجة النهائیة %

70,58نت بالتقریب كا % .، كما هو موضح في التمثیل البیاني

وكخلاصة لهذه الآراء والمواقف، قد توصلنا إلى عدة نتائج یمكننا مقارنتها مع الفرضیة التي تم 

الانطلاق منها والمتضمنة، انه لا تأثیر لعملیة المصادقة على المیزانیة في ترشید النفقات العمومیة بالبلدیة، 

كم على صحة أو خطأ هذه الفرضیة، وبعد ترجیح النتائج التي تحصلت على الأغلبیة، نجد نسبة ومحاولة الح

70,58هذه الإجابة هي  من المستجوبین، قد أكدوا میولهم إلى الإجابة التي تتمحور بان المصادقة على %

تیجة مع الفرضیة المطروحة میزانیة البلدیة لا تؤثر في ترشید النفقات العمومیة، وهذا ما یثبت صحة وتوافق الن

وتحققها على ارض الواقع، ولعل هذا ما یتوافق مع تبریرات المستجوبین وأرائهم، التي كانت اغلبها تتركز حول 

أن السلطة الوصیة لیس لها أي تأثیر في ترشید النفقات العمومیة، بخصوص المصادقة على میزانیة البلدیة، 

ان رفضت الوصایة المصادقة على میزانیة البلدیة، بغرض ترشیدها بالإضافة إلى انه لم تحصل أي مرة و 

عدم تساوي النفقات (واستحالة الرفض، وإنما حالات الرفض تكون في نقاط محددة كعدم توازن المیزانیة

، أو لم تحصل على النصاب المطلوب للتصویت في المجلس الشعبي البلدي للأغلبیة المطلقة لعدد )والإیرادات

أو لم تنص على النفقات الإجباریة، وهذا نادرا ما یحصل، فنفهم من هذا أن عمل السلطة الوصیة الأعضاء،

ولكن تجدر الإشارة . ینصب في المصادقة على المیزانیة لیس إلا، ولا دور لها في مجال ترشید النفقات العمومیة

ترح نفقات على مستوى المیزانیة في یمكن للوالي أن یق–في مجال المصادقة على میزانیة البلدیة –إلى انه 

في حالة رفض أعضاء المجلس الشعبي –سیاق تلبیة الاحتیاجات المحلیة للمواطنین ویتأكد أكثر إلى انه 



یمكن للوالي أن یتفرد بصلاحیة إصدار المیزانیة والمصادقة علیها من  دون -البلدي المصادقة على المیزانیة

ا على استمراریة الخدمة العمومیة المحلیة، وهو ما یفترض حمایة المال العام الرجوع إلى المجلس البلدي حفاظ

- ،-كممثل للدولة–من الإهدار والتسیب والتبذیر، أي امتداد صلاحیة المصادقة على المیزانیة إلى دور الوالي 

یات التنمیة وطنیا في تحقیق التنمیة المحلیة، من خلال توجیه المال العمومي وفقا لأولو - وكممثل للولایة 

.ومحلیا، وهو صلب معنى الترشید موضوع الدراسة

05(دراسة مدى تحقق الفرضیة الخامسة:المبحث الثالث(.  

في هذا المبحث سوف نعالج المعلومات المتعلقة بالفرضیة الخامسة، ویكون ذلك من خلال تفریغ 

الإجابات الخاصة بسؤال الفرضیة الخامسة، المعطیات من استمارة الاستبیان في جداول تصنیفیة، توضح 

یح نسبها المئویة، وترجمتها بتمثیلات بیانیة لكي نتمكن من التعلیق علیها وتقدیم ملخصات صحوتسمح لنا بت

مناسبة لأسئلة الفرضیة، وبالتالي مقارنة الحكم مع الفرضیة ومدى تحققها على ارض الواقع، كما نتمكن بذلك 

وجد فیه المواطن مؤثرا أحیانا، ومتأثرا أحیانا من عملیة ترشید النفقات العمومیة، حیث من فهم الموقع الذي ی

.تتجلى أمامنا علاقة المواطن بترشید النفقات كغایة أساسیة لعملیة الترشید ووسیلة شرعیة ومنطقیة لها



دراسة وتحلیل المعطیات المتعلقة بالفرضیة الخامسة: المطلب الأول.  

.، جدول تصنیفي لنتائج السؤال الخامس من الاستبیان)08(جدول رقم : ع الأولالفر 

(نسبة الإجابة  %( بنود الأسئلة

لا نعم هل یؤثر المواطن في عملیة ترشید النفقات العمومیة 

بالبلدیة؟ إذا كان الجواب بالنعم، فما هي طرق هذا 

:التأثیر؟ هل هو من خلال
بنود السؤال  

الخاص    

بمعالجة 

الفرضیة   

الخامسة

55,88% 44.11%

53,33% 46,66% مقترحاته المقدمة لمصالح البلدیة؟- 

66,66% %33,33 إشراكه في بلورة وترتیب الأولویات؟- 

00% 100% تمثیله بالجمعیات والأحزاب بالبلدیة؟- 



.تحلیل المعطیات المتعلقة بإجابات سؤال الفرضیة الخامسة: الثانيالفرع

، یمكننا ترجمة ذلك بواسطة تمثیل بیاني بالأعمدة، )08(من خلال البیانات الواردة في الجدول أعلاه رقم

).07الشكل رقم :(وذلك على النحو التالي

انه یحتوي على ثمانیة أعمدة، وهذه الأخیرة ، نلاحظ )07(من خلال التمثیل البیاني المبین أعلاه رقم 

هي متفاوتة فیما بینها من حیث النسب، وهي تمثل الإجابات على سؤال الفرضیة الخامسة المتضمنة، هل یؤثر 

أو ) نعم(المواطن في عملیة ترشید النفقات العمومیة؟، والإجابة علیه تكون من خلال اختیار من بین إجابتین ب

، وتكون الإجابة علیه  من )نعم(لى سؤال فرعي أخر یجیب علیه المستجوبین الذین أجابوا ب، بالإضافة إ)لا(ب

).لا(أو ب) نعم(خلال ثلاث مقترحات، مقدمة في شكل أسئلة، تكون الإجابة علیها ب

وعلیه فالإجابة عن السؤال الأساسي فهي متمثلة في العمودین الأول والثاني، فالإجابة التي یمثلها 

) 15(الأول والتي تتضمن، بان المواطن نعم یساهم في ترشید النفقات العمومیة، فقد تحصلت على العمود 

44,11وهذا ما یقابله نسبة ) بلدیتي بودواو و تیجلابین (مستجوب ) 34(اختیار من بین  ، أما الإجابة التي %

لعمومیة، فقد تحصلت هذه الإجابة یمثلها العمود الثاني المتضمنة، بان المواطن لا یساهم في ترشید النفقات ا

55,88مستجوب، وهو ما یقابله نسبة ) 34(اختیار من بین ) 19(على  % أما الإجابة على السؤال الفرعي . 

، فالعمودین الثالث والرابع یمثلان )8،و7، و6، و5، و4، و3(، فهي ممثلة في الأعمدة )نعم(المتعلق بالإجابة 

ل المواطن یساهم في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة من خلال مقترحاته إجابة الاقتراح الأول المتضمن، ه
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اختیارات من بین ) 07(والتي تحصلت على) بالنعم(المقدمة إلى مصالح البلدیة؟، فالعمود الثالث یمثل الإجابة 

46,66مستجوب، والتي تقابل نسبة ) 15( % ) 08(وقد تحصلت على) لا(، والعمود الرابع یمثل الإجابة ب

53,33اختیارات، وهي ما تقابل نسبة  ، وأن العمودین الخامس والسادس یمثلان الإجابة على الاقتراح الثاني %

المتضمن، هل مساهمة المواطن في عملیة الترشید تكون من خلال إشراكه في ترتیب الأولویات؟، وتحصلت 

33,33تجوب بنسبة مس) 15(اختیارات من بین ) 05(على هذا السؤال ب) نعم(الإجابة ب ممثلة في العمود %

66,66إجابات بنسبة ) 10(تحصلت على ) لا(الخامس، والإجابة علیه ب وهي ممثلة في العمود السادس، %

أما الاقتراح الثالث الممثل في العمودین السابع والثامن والمتضمن، هل مساهمة المواطن في عملیة ترشید 

100له بالجمعیات والأحزاب، وتحصل هذا الاقتراح على نسبة النفقات العمومیة تكون من خلال تمثی من %

).نعم(الإجابات ب

وللإشارة فان المعطیات التي تم التعلیق علیها سالفا كانت تتعلق بجمیع الفئات المستجوبة، أي لكلتا 

حده من اجل البلدیتین في بودواو و تیجلابین، أما فیما یخص عدد الإجابات ونسبها المئویة لكل بلدیة على

:الاستدلال أكثر نجد

مستجوب، ) 16(فبالنسبة للإجابة المتعلقة بالفئات المستجوبة في بلدیة بودواو، نجد أن عددهم كان 

75إجابة وهي ما تقابلها نسبة ) 12(تحصل على ) نعم(والإجابة على سؤال الفرضیة ب % ) لا(، والإجابة ب

25تحصلت على أربع إجابات وهي ممثلة بنسبة  ، أما بالنسبة للإجابات المتعلقة بالاقتراحات، نجد أن %

42,85بنسبة ) نعم(الاقتراح الأول قد تم الإجابة علیه ب % 57,14بنسبة ) لا(، والإجابة ب % والاقتراح الثاني . 

28,57بنسبة ) نعم(تم الإجابة علیه ب % 71,42) لا(والإجابة ب % أما الاقتراح الثالث تم الإجابة علیه .

100نسبة  ب) نعم(ب %.

مستجوب ) 18(وأما الإجابات المتعلقة بالفئات المستجوبة لبلدیة تیجلابین، فنجد أن عددهم كان 

55,55كان بنسبة ) نعم(والإجابة على سؤال الفرضیة ب % 44,45قدرت بنسبة ) لا(والإجابة علیه ب ، أما %

50بنسبة ) نعم(جابة علیه ببالنسبة للإجابة على الاقتراحات،  نجد أن الاقتراح الأول قد تم الإ ، والإجابة %

50بنسبة ) لا(ب % 36,50بنسبة ) نعم(والاقتراح الثاني تم الإجابة علیه ب.  % ) لا(، والإجابة علیه ب

63,50% 100بنسبة  ) نعم(أما الاقتراح الثالث تم الإجابة علیه ب.  %.

الإجابات مختلفة ومتباینة فیما فمن خلال هذه المعطیات المعنیة بنتائج استبیان كل بلدیة، نلاحظ أن

بینها كما هو موضح أعلاه، ورغم هذا الاختلاف في نسب الإجابات، إلا انه یمكن القول أن الفئات المستجوبة 

.كانت تمیل إلى نفس الإجابة



وبعد تحلیل رأي الفئات المستجوبة، یمكننا ترجیح الإجابة المتعلقة بأسئلة الفرضیة الخامسة وإبراز 

ة التي حازت على اكبر نسبة مئویة، فبالنسبة للسؤال الأساسي المتضمن، هل یساهم المواطن في ترشید الإجاب

حازت على اكبر نسبة مئویة والتي قدرت بنسبة ) لا(النفقات العمومیة في البلدیة؟، نجد أن الإجابة علیه ب

55,88% مواطن لا یساهم في ترشید مستجوب، وهو أن ال) 34(من مجموع المستجوبین، والذي قدر عددهم 

.النفقات العمومیة  في البلدیة

و كخلاصة لهذه النتائج المتوصل إلیها، بالاعتماد على تحلیل وتفسیر إجابات الاستبیان، یمكن 

الوصول إلى مرحلة مقارنة النتائج مع الفرضیة التي تم الانطلاق منها والمتضمنة، انه لا تأثیر للمواطن في 

فقات العمومیة في البلدیة، وبعد ترجیح النتیجة التي تحصلت على الأغلبیة، توصلنا إلى أن عملیة ترشید الن

المواطن لیس له أي تأثیر في عملیة ترشید النفقات العمومیة في البلدیة، وهذا ما یظهر أن النتیجة متوافقة مع 

ع الفئات المستجوبة تم طرح الفرضیة، وهذا ما یؤكد تحققها على ارض الواقع، فمن خلال إجراء مقابلات م

55,88في السؤال الأساسي، والتي كانت بنسبة ) لا(أسئلة كانت تتمحور حول سبب اختیار الإجابة  ، وكان %

التساؤل لماذا لا یساهم المواطن في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة بالرغم من القانون یسمح له بذلك؟، 

44,11على السؤال الأساسي، والتي كانت نسبتها ) نعم(تي أجابت بوطرح هذا السؤال كذلك على الفئات ال % ،

53,33في الاقتراح الأول والثاني، فالأول كانت نسبته ) لا(وهذا نظرا لاختیارهم الإجابة  والمتضمن، هل %

66,66مساهمة المواطن تكون من خلال تقدیم مقترحاته للمصالح البلدیة؟، وفي الاقتراح الثاني كانت نسبته  %

والمتضمن، هل مساهمة المواطن تكون من خلال إشراكه في بلورة الأولویات؟، فكانت تبریرات المستجوبین سواء 

، كلها تمیل إلى تفسیر واحد، وهو أن المواطن المحلي بالرغم من ما خوله له القانون )لا(أو ب) بالنعم(المتعلقة 

لبلدي، وحتى حضوره في المداولة مع عدم إمكانیة من إمكانیة تقدیم اقتراحات إلى أعضاء المجلس الشعبي ا

تقدیم أي رأي، إلا انه لا یقوم بذلك مطلقا، وهذا راجع حسب الفئات المستجوبة، إلى قلة الوعي لدى المواطن 

وجهله للقانون ولیست له ادني فكرة من اجل المشاركة، والمواطن لدیه طریقة واحدة في إیصال انشغالاته 

هي  الاحتجاجات وغلق الطرقات، وحتى في هذه الطریقة یقوم باقتراح مشاریع لا تدخل للمجلس المنتخب و 

الخ، وحتى إذا قدم مقترحات فهي تنجز بمشاریع ...ضمن أولویاته، مثل بناء ملاعب كبرى بالبلدیة المسابح

، كذلك هناك ...ةضخمة لایمكن تمویلها من طرف میزانیة البلدیة مثل بناء المستشفیات، الربط بالسكك الحدید

فئة من المستجوبین یرون بأن المواطن یساهم في عرقلة الترشید، ویبرز ذلك من خلال انتقاده المستمر للدور 

المنوط للبلدیة وعدم تقدیمه لأي مقترح مفید لهاته الأخیرة، وحتى إذا شارك في الجمعیات  فهو ینتهج أسلوب 

ویبرز هذا مثلا في إتلاف مصابیح الإنارة - حسبهم–ر في التبذیر فقط، كذلك المواطن له اثر كبی""" امنحني ""

العمومیة، ورمي القمامات وعدم احترامه لمبادئ الفرز لتسهیل عملیة الرسكلة، مما یؤدي إلى ضرورة مضاعفة 



العمل، وهذا ما ینجر عنه صرف نفقات إضافیة، كان بإمكان المواطن أن یجنب البلدیة من هذه المصاریف 

لا یقوم بدوره اتجاه عقلنة التسییر المالي، ویظهر ذلك في عدم - حسبهم- دة، كذلك أهم نقطة أن المواطن الزائ

التبلیغ إلى المصالح المعنیة في حالة تخریب الممتلكات العمومیة من قبل الغیر، حتى وان كان هذا المواطن 

.یتمیز بمستوى ثقافي عالي

مستجوبة، وهو أن المواطن لا یمتلك الفرصة اللازمة لدى وهناك رأي أخر معاكس من بعض الفئات ال

البلدیة من اجل تقدیم مقترحاته ، وأن كل ممثلي البلدیات في الجزائر یعتمدون على سیاسات الهروب إلى 

الأمام، وعدم استشارة المواطن المحلي بالرغم من إن القانون خول له ذلك، هذا ما یؤدي إلى تراكم المشاكل في 

ت وعدم قدرتها على مواجهة متطلبات سكان إقلیمها، وأن المشكل لا یكمن في المواطن لأنه بالرغم من البلدیا

السلبیات التي یعرفها، إلا انه یوجد أفراد مؤهلون وذوو كفاءات عالیة، تجدهم كرؤساء لجمعیات أحیاء، إلا أن 

لمشاركة المواطن هو غائب، -جوبةحسب الفئة المست- أصواتهم لا تؤخذ بعین الاعتبار، وكذلك أهم عنصر 

ویتمثل في عنصر الشفافیة وإتاحة المعلومات للأفراد المحلیین، خاصة أثناء إجراء المداولات، وطرق توزیع 

.المشاریع المتخذة

وهنا یمكن القول أن هناك انقسام في أراء الفئات المستجوبة حول أسباب عدم مشاركة المواطن، فهناك 

الأخیر، وهناك من أرجعها إلى ممثلي البلدیات وضعف وعیهم بطرق وأسالیب الترشید وغایاته، من أرجعها هذا 

لكن هناك فكرة مشتركة فیما بینهم، وهي عدم مشاركة المواطن المحلي في ترشید النفقات العمومیة، وهو ما یؤكد 

.صحة الفرضیة التي تم الانطلاق منها

ة في تسییر النفقات العمومیة بالبلدیةالمواطن كغایة وكوسیل: المطلب الثاني.  

من103، والمادة  1996من دستور 16وفقا لنص المادة  المتعلق بالبلدیة، فإن 11/10القانون 

المجلس المنتخب یمثل قاعدة اللامركزیة، ومكان مشاركة الموطنین في تسییر الشؤون العمومیة، والمقصود 

قیق الرفاهیة للمواطنین ومصالحهم العامة، وتحقیق الرضا العام، إلا بتسییر الشؤون العمومیة، هو العمل على تح

أن هذه الأهداف لا یمكن تحقیقها،  إلا من خلال مساهمتهم في عملیة ترشید وعقلنة التسییر المالي، الذي یلعب 

خلال فیه المواطن دورا هاما، فیمكن اعتباره وسیلة وغایة في آن واحد، والمقصود بالمواطن كوسیلة، من 

مشاركته بعدة آلیات في الحفاظ على المال العمومي، والمواطن كغایة للترشید، تعني أثر عقلنه التسییر المالي 

.  على تحقیق ما یهدف إلیه هذا المواطن، حیث هو المستهدف والمستفید الأول من عملیات الترشید المطلوبة

                             

                                         



.المواطن كوسیلة لترشید النفقات العمومیة: الفرع الأول

إن المواطن المحلي یعتبر كوسیلة وآلیة لترشید النفقات العمومیة، وهذا ما یتضح لنا في مقومات الحكم 

تسمح له الراشد المحلي، التي تعطي مجالا واسعا لمساهمة المواطن في عملیة ترشید النفقات العمومیة، ف

:بالمشاركة الحقیقیة في صنع القرار المحلي، وتتمثل مقومات الحوكمة المحلیة الرشیدة فیما یلي

:ـ المشاركة1

بمعنى تهیئة السبل والآلیات المناسبة للمواطنین المحلیین كأفراد وجماعات، من أجل المساهمة في 

الس المحلیة المنتخبة، عن طریق التعبیر عن عملیات القرار المحلي، وذلك بطریقة مباشرة أو من خلال المج

مصالحهم، وتسهیل التحدید المحلي للقضایا والمشكلات، فمن خلال مشاركة المواطن في الانتخابات واختیار 

كما تعني المشاركة كذلك الدور الفعال للمواطن في إدارة شؤون  مجتمعه، وهو ما یقتضي أن )170(الممثلین،

تتاح لكل الناس فرص متساویة لعرض قضایاهم، والتعبیر عن مصالحهم وعرض رأیهم في النتائج المتوقعة في 

)171(.المنتخبةقرارات معینة، وكذلك عن طریق إبداء الرأي مباشرة أو عن  طریق المجالس التمثیلیة 

خلال مشاركته ة في البلدیة، ویكون ذلك منوهنا یتضح لنا أن للمواطن دورا في ترشید النفقات العمومی

الفعلیة في عرض قضایاه والتعبیر عن مصالحه وأولویاته للمجلس المنتخب، مما یساعد أعضاء اللجنة المالیة 

.یه على مستوى المجلس بطریقة غیر مباشرةفي بلورة برامج ذات أولویة، ویساهم كذلك في إبداء رأ

:ـ الشفافیة2  

وتعني إتاحة تدفق المعلومات، وسهولة الحصول علیها لجمیع الأطراف في المجلس المحلي، ومن شأن 

ذلك توفیر الفرصة اللازمة للحكم على مدى فعالیة الأجهزة المحلیة، وتعزیز قدرة المواطن المحلي على 

)173(لشفافیة كذلك في علنیة المداولات والحق في الإعلام و الإطلاع علیها،وتتضح ا)172(المشاركة، 

)174(.10- 11من قانون البلدیة 11،12،13،14وهذا وفقا للمواد 

                                                          
.10، ص)2010، جوان26مجلة التواصل، عدد (، الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات الإدارة المحلیة في الجزائرطاشمة بومدین، -170
.23، صمرجع سابق الذكرشعبان فرج، -171
.31، صمرجع سابق الذكرطاشمة بومدین، -172
الماجستیر في مذكرة لنیل شھادة (،أثرھا على الخدمة العمومیة و التنمیة المحلیةالشعبي البلدي والبلدیة بالمجلس إدارة عمر بوبراس، علاقة -173

  .135، ص)2012كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، :العلاقات الدولیة، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، جامعة الجزائرالعلوم السیاسیة، و
  .سابق الذكرمصدر المتعلق بالبلدیة، 10-11القانون -174



:ــ المسائلة3

إن هذا المبدأ مرتبط بقدر المعلومات المتاحة حول القوانین و الإجراءات والأعمال ونتائج الأعمال، 

أو من )175(العلاقة،زة المحلیة والأطراف ذاتالمحلي مسائلة صانعي القرار في الأجهحیث یمكن للمواطن 

خلال مراقبة أعمال المجلس المنتخب، بحضور المداولات والإطلاع على المحاضر واستنساخ نسخ على نفقتها 

)176(.الخاصة

ت في حالة تطبیقها ومن خلال ما تم تناوله من معاییر الحكم الرشید یمكن القول أن، هذه المقوما

وتجسیدها على ارض الواقع، یمكن أن تساهم في إشراك المواطن وجعله وسیلة في عقلنه التسییر المالي بدایة 

الرجل المناسب في المكان (من آلیة المشاركة، من خلال اختیار من یمثله، واختیار ذوي الكفاءات العالیة 

ركته الفعالة في إبداء أرائه للهیئة المنتخبة، مما یساهم ذلك ، إضافة إلى مشا)المناسب و في الوقت المناسب 

في إعطاء صورة حول واقع الأولویات، و عدم صرف المال العام في مشاریع غیر ضروریة ولا تحظى 

بالأولویة، كما نجد كذلك آلیة الشفافیة تتمثل في إتاحة المعلومات بطریقة حرة، خاصة فیما یخص المشاریع 

لها، كذلك إمكانیة حضور المواطن في المداولات، وعلنیتها، و الحق في تسجیلها و إعلانها عبر التنمویة وأجا

.وسائل الإعلام

كما یمكن للمواطن من خلال مبدأ المسائلة أن یقوم بمحاسبة ممثلیهم على المستوى المحلي في حالة 

كما یحق للمواطن أثناء حضوره .وتأخرها حدوث اختلاسات مالیة أو تبذیر المال العام ،أو انجاز المشاریع 

.للمداولات

.المواطن كغایة لترشید الاتفاق العمومي: الفرع الثاني

علاوة على كون المواطن المحلي وسیلة لترشید النفقات العمومیة، كما أنه یعتبر أیضا غایة لترشید 

كل ما یحتاج إلیه المواطن، وما یؤدي إلى النفقات، أي بعد النجاح في عملیة الترشید، تنعكس هذه الأخیرة على 

تحقیق التنمیة المحلیة، أي التنمیة في جمیع ، ویمكن ....)الاقتصادیة ،الاجتماعیة، الثقافیة،الإداریة(المجالات 

:عرض هذه الأهداف في شكل الحیاة الیومیة التي یعیش المواطن ویستفید من خدماتها المختلفة، وتتمثل في

)177(

                                                          
.31، صنفس المرجعطاشمة بومدین، -175
.137، ص)دار الھدى للنشر والتوزیع، ب س ن: الجزائر( ،البلدیة في التشریع الجزائريعادل بوعمران، -176
إدارة أعمال، جامعة البویرة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر، تخصص (، المیزانیة العمومیة و دورھا في التنمیة المحلیةمنال روام، -177

  .30، ص)2013/2014كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 



وتتضمن كافة أنواع الخدمات الصحیة، والتعلیمیة، والثقافیة والاجتماعیة، :خدمات العامةـ توفیر ال1

،ویأمل أن یتم توفیر الخدمات ... والتنظیمیة، والزراعیة، والاتصالات، والمیاه، والكهرباء، والطرق، وغیرها

.المركزیة الكبرىبمستویات كمیة ونوعیة كافیة، في الحد من الهجرة الریفیة إلى المدن والتجمعات

وذلك من خلال المبادرات الفردیة والجماعیة، من مختلف المناطق وفي : ـ تشجیع المشاركة الشعبیة2

. المجالات التنمویة بكافة أبعادها ومستویاتها المحلیة، خاصة في إبداء الآراء و نظراتهم الخاصة بالتنمیة

العدالة في توزیع الأعباء والمكاسب بین المكاسب أي تحقیق : ـ تحقیق التوازن والعدالة في التنمیة3

التنمویة، في مختلف المناطق في الدولة، حیث هذا التوازن في الأعباء والمكاسب یؤدي إلى انعكاسات ایجابیة 

على مختلف الأطراف المحلیة، أو أن تتاح لجمیع أفراد المجتمع فرص متساویة للمساهمة في العملیة التنمویة 

)178(.لى، ثم  الاستفادة بشكل عام من ثمارها في مرحلة ثانیةفي مرحلة أو 

ومن خلال ما تم تناوله من أهداف یمكن القول أن، هذه الأهداف تتحقق بدرجة وعي المواطن وقدرته 

على التأثیر والتعبیر عن احتیاجاته، لأن هذا الأخیر الموطن لیس كونه وسیلة في عملیة التنمیة فحسب، ولكن 

دفا لها، وذلك من خلال الوفاء باحتیاجاته المقصودة والمتنوعة، كالماء ،والكهرباء، والصحة، لاعتباره ه

.إلخ...والمواصلات، والتعلیم 

وعلیه یمكن طرح بعض صفات الشخص الدیمقراطي، أي ما یجب أن یتحلى به الشخص، حتى یكون 

)179(:یة بصفة خاصة وهي كما یليفاعلا في تحقیق التنمیة بصفة عامة وترشید الإنفاق العام بالبلد

 ،الشعور أن من واجب الفرد الإسهام في التفكیر والتصمیم الجماعي، كما أن على الإنسان الدیمقراطي

.أن یعتبر من البدیهیات كل تغییر في الجماعة قد یغیر من رغباته أو یحد منها

لانتفاع من الفرص والتسهیلات التي تعزیز الوعي الكامل بحقوقه وواجباته والتمسك بها، والحرص على ا

وتحقیق أمنه وإشباع حاجاته، ....یقدمها المجتمع من أجل تنمیته وحمایته ورعایته صحیا واجتماعیا 

وإعداده لحیاة منتجة ناجحة، وذلك بتحمل مسؤولیاته في تنمیة ذاته وتحریر عقله وفكره، وفي تنمیة 

.مجتمعه وفي زیادة الإنتاج

                                                          
  .06، ص مرجع سابق الذكرعیاش بلعاطل، -178
94،95، ص )2008منشورات اتحاد الكتاب العرب للنشر والتوزیع، : دمشق(، )المواطنة والدیمقراطیة(المجتمع المدني عیسى الشماس، -179



 ـــــــة فــــــــــي ـــــــــه ضــــــــــمن الأنظمــــــــــة والقــــــــــوانین، وأن یســــــــــتعملها بفعالیـــ ـــــــك ســــــــــیادة نفسـ ـــ ـــــــــه یمل أن یعــــــــــي انـ

ــــــــــه  ـــ ــــــــــار ممثلی ـــــــــــى اختیـــ ــ ــــــة، إل ـــــــــه المتاحـــــــ ــــــــــدود وســـــــــــــائله وإمكاناتــــ ـــــــــمن حـــ ـــــــــعى ضــــ ــــــــــه، وأن یســــ حیاتـــ

ــــــــادل ـــــــــ ـــــــــ ــــــــع العـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــة المجتمـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــى إقامـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــادرین علــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــئولین القـــــ ـــــــــ ـــــــــزیهین والمســــــــــ ـــــــــ ـــــــــ .                                                           النــــ

ــــــــــدیمقراطي فإنــــــــــه نســــــــــتنتج أنهــــــــــا تتحقــــــــــق بفعــــــــــل  ـــــخص ال ـــــــى الشـــــ ــــــذه الصــــــــــفات علـــ ــــــــلال هــــ مــــــــــن خــ

ــــــــــة  ـــــــــاة السیاســــــــــــیة والاجتماعیــ ـــــــــي الحیـــ ــــــــــاركتهم فـــ ــــــــة مشــ ـــــــــراد و إدراكهــــــــــــم بأهمیــــ ـــــــدى الأفـــ الــــــــــــوعي لـــــ

                                                            .                                              والاقتصادیة ،وتمتین الإدارة السیاسیة لخدمة الأمة

خلاصة 

وكخلاصة لهذا الفصل نقول بأن الدراسة التطبیقیة كشفت لنا فعلا، عن أهم المعطیات التي لها دلالة 

كبیرة من حیث إثبات  صحة أو نفي فرضیات البحث، وبنسب متفاوتة حیث كشفت لنا الدراسة التطبیقیة، عن 

دى نجاعة الوسائل القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لترشید النفقات العمومیة بالبلدیات، كذلك إبراز دور م

وفاعلیة كل وسیلة ومدى مساهمتها في عقلنه التسییر المالي، مع الكشف عن أهم النقائص التي تعاني منها 

العام، وهذا ما یستدعي توفر الجهود من طرف بعض الآلیات الرقابیة التي من  شأنها أن تكون حامیة للمال 

الهیئات المعنیة بتوفیر هذه الأخیرة،  فبالنسبة للفرضیة الأولى فهي لم تتحقق وأثبتت الدراسة التطبیقیة خطأها، 

وأن المشكل لا یكمن في القانون وإنما في من یطبق القانون، أما الفرضیة الثانیة فقد تحققت بنسبة كبیرة ویظهر 

للمحاسب العمومي دور رقابي فعال في حمایة المال العام، أما الفرضیة الثالثة هي كذلك تحققت على في أن

أرض الواقع وهو أن للجنتي المالیة والصفقات أثر كبیر في ترشید النفقات العمومیة، فمن خلال الدراسة 

ال یكتنفه نوع من الغموض، لابد لها التطبیقیة توصلنا إلى أنه بالرغم من الدور الذي تؤدیه إلا أن دورهما ماز 

أما الفرضیة الرابعة والتي تنص على أنه لا تأثیر للوصایة في . من توضیحه من خلال تعدیلات قانونیة

المناقصة على میزانیة البلدیة،إلا انه تم تقدیم بعض المقترحات في هذا الشأن خاصة بما یتعلق بمنح المصادقة 

الأقرب للمواطن المحلي، أما الفرضیة الخامسة التي تتضمن بأن المواطن لا یؤثر للمجلس باعتباره هو الأولى و 

في ترشید النفقات العمومیة بالبلدیة فكانت الإجابة علیها إیجابیة وتم إثبات صحة الفرضیة،كما تبین  من خلال 

بلدیات في الجزائر استطلاع المستجوبین على الاستبیان، تبین وتكشف عن أهم النقائص التي تعاني منها عدة

خاصة فیما یتعلق بترشید النفقات العمومیة، مع إمكانیة بلورة مقترحات وتقدیمها المعنیین من أجل إدراك مواطن 

الضعف والخلل والسعي إلى تصحیحها وتصویبها إن أمكن، والوصول بمالیة البلدیة إلى الرشادة والفعالیة في 

  .صرفها

  



  

  

  

  



فصول، تضمنت تفصیلا یخص أجزاء البحث و متطلباته، بالاتساق )3(تطرقنا في بحثنا هذا إلى ثلاثة

مع إشكالیة البحث و موضوعه، و بالتوافق مع مقتضیات فرضیات البحث التي انطلقنا منها، وهذا لإبراز قیمة 

( تي تعاني منها البلدیات في الجزائروأهمیة الموضوع التي یكتسیها في الوقت الراهن، نظرا للمشاكل العدیدة ال

ففي الفصل الأول توصلنا إلى أن مالیة البلدیة تنبع من إطار قانوني ). ،،، إلخ...العجز، المدیونیة، التبذیر

یجعلها تقوم على مجموعة من المبادئ والخصائص التي تمیزها عن المیزانیات الأخرى، وهي بذلك لها أهداف 

ها تترجم الإرادة الجماعیة للمواطنین، أي أن میزانیة البلدیة تهدف إلى تحقیق الرفاهیة متنوعة ومتعددة، من خلال

في المجتمع المحلي، هذا ما یستوجب ضرورة وجود قوانین وتنظیمات، تسمح لها بالتسییر الصحیح للأموال 

یة، أي یعترف لها بالحریة في العمومیة، وهذا فعلا ما توصلنا إلیه، كون المشرع منح الذمة المالیة المستقلة للبلد

، وذلك وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول )تحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات(إعداد وتنفیذ المیزانیة الخاصة بها

وما یلاحظ في البلدیات الجزائریة، أنها تعاني مشاكل عدیدة فیما یخص إیراداتها التي ترتبط بالعدید من . بها

كل كبیر، في عدم اتسام التسییر المالي في البلدیة بطابع الفعالیة والرشادة، مثل قلة المشاكل التي ساهمت بش

الموارد المتاحة واستقرارها في موضع معین، إضافة إلى قدم المرافق العمومیة التي تتمیز بها، وهذا ما یقابله 

البلدیات وقعت في مشاكل عدیدة، تزاید الحاجات الطبیعیة للسكان والزیادة في الإنفاق العام، وهذا ما یظهر أن

تمثلت في عدم تحقیق التوازن بین الإیرادات والنفقات، وحتى إن وجدت هذه الموارد، فهي تصرف في غیر 

محلها، ما ینجر عنه التبذیر والإسراف، وهذا ما استدعى ضرورة تبني مفهوم ترشید النفقات العمومیة، وذلك 

طاره ألمفاهیمي والنظري، والذي یسهم بشكل كبیر، في تجاوز المشاكل نظرا للدور الذي یؤدیه بالنظر إلى إ

والعقبات التي تعترض التسییر العقلاني لمالیة البلدیة، ویعتبر مفهوم ترشید الإنفاق، كمفهوم مثالي، أي له معنى 

لمفهوم لا موحد في جمیع الأماكن والأزمنة، لكن محاولة تطبیقه  أرض الواقع تختلف من مكان لآخر، وهذا ا

معنى له في هذا مجال الإنفاق العام، إذا لم تتوفر الآلیات والوسائل اللازمة لتطبیقه، وهذا ما تناولناه في الفصل 

الثاني تحت عنوان الآلیات والوسائل القانونیة والتنظیمیة لترشید النفقات العمومیة، فمن خلال معالجتنا لمضمون 

یات القانونیة هي في مجملها أجهزة رقابیة ملازمة لصرف النفقات هذا الفصل، توصلنا إلى أن هذه الآل

العمومیة، وهي متعددة كذالك، فمنها الداخلیة و الخارجیة، مثل رقابة الآمر بالصرف، و المراقب المالي و

، فكل یمارس اختصاصه، ومن ثم تترتب علیه مسؤولیات في حالة الإخلال بالمهام )داخلیة(المحاسب العمومي 

موكلة إلیه، وهنا یبرز عنصر الترشید، وكذلك العلاقة القائمة بین أعوان التنفیذ، والفصل التام بینهما وظیفیا ال

وعضویا، مع مراقبة كل طرف للآخر لضمان حمایة المال العام، أما بالنسبة للرقابة الخارجیة، ممثلة في 

في الرقابة البعدیة واللاحقة على صرف النفقات المتفشیة العامة للمالیة، ومجلس المحاسبة، فتتبلور مهامهما 

. العمومیة، أي تقوم بمقارنة مدى مطابقة عملیات الصرف للقوانین المعمول بها، وكذا الرقابة على أعوان التنفیذ

وحتى للهیئة التنفیذیة ولجانها المتخصصة دور في حمایة المال العام بدایة من التصویت الذي یقوم به المجلس 



على المیزانیة الأولیة والمیزانیة الإضافیة إلى الحساب الإداري، الذي من خلاله یتم إجراء التدقیق و المنتخب

المساءلة حول ما تم صرفه فعلیا، وما تم إنجازه فعلا، أي أن الحساب الإداري یقدم الواقع والصورة الحقیقیة 

ومیة، والدور الكبیر لهما في ترشید النفقات من لحالة مالیة البلدیة، إضافة إلى لجنتي المالیة والصفقات العم

أما بالنسبة . خلال ترتیب الأولویات، والمصادقة على دفتر الشروط، و تقییم العروض من خلال المناقصة

للجهات الإداریة الأخرى فمنها ما تقوم بدور فعال كذلك، مثل الإدارة المالیة بالبلدیة، وهیئة الوصایة، فالأولى 

كبیر في تحضیر المیزانیة، والتحدید الدقیق للموارد المتاحة بناء على المعلومات التي تحتویها من تساهم بشكل 

السنوات الماضیة، أما هیئة الوصایة، هي كذالك لها دور في التسییر المالي للبلدیة، بحیث لا یمكن لها أن تقوم 

ما أن هاته الأخیرة لا تمنح موافقتها بصرف میزانیتها إلا بعد حصولها على المصادقة من طرف الوصایة، ك

حتى تتأكد من أن المیزانیة متوازنة، وأن أبوابها تتضمن النفقات الإجباریة، وهذا ما یسهم في تجنیب البلدیات من 

وحتى المواطن قد خصص له المشرع الجزائري الإطار القانوني الكافي للمشاركة في تسییر . الوقوع في العجز

التالي إتاحة الفرص أمامه للمساهمة في  عقلنه التسییر المالي المحلي، ویكون ذلك بمشاركته شؤونه المحلیة، وب

المباشرة وغیر المباشرة في تقدیم المقترحات للمجلس المنتخب، مع ضرورة استشارته، وطلب خبرته، وآراءه 

  .ذها بخصوص المشاریع التنمویة، من طرف هذا الأخیر لأنه الأدرى بها والمستهدف بتنفی

، أن المشرع الجزائري أولى أهمیة كبیرة لمفهوم ترشید النفقات )الثاني(وما یمكن قوله في هذا الفصل

العمومیة، ویبرز ذلك في الآلیات والوسائل المطروحة المؤسسة للرقابة المتعددة والملازمة لجمیع مراحل صرف 

ه الآلیات، من أجل تجسید هذا المفهوم على المال العمومي، ویظهر كذلك في الترابط والتكامل في مابین هذ

أرض الواقع وتحقیقه للأهداف المرتبطة به، وإخراج البلدیات مما تعانیه من مشاكل، لكن یبقى التساؤل مطروح 

-الذي یعتبر كهدف في حد ذاته - والوسائل القانونیة في تحقیق هذا المفهوم حول مدى نجاعة هذه الآلیات

  .على أرض الواقع؟

ذا ما تم إیضاحه والإجابة على هذا التساؤل في الفصل الثالث، الذي عالجنا فیه أراء عینة الدراسة، وه

وعمدنا إلى وضع بیانات الاستبیان في جداول تصنیفیة، لنتائج الأسئلة المتعلقة بالفرضیات، بما یسمح لنا 

ل و التحلیل لكل سؤال متعلق بفرضیة على بمعالجتها و تفسیرها والاستدلال بها و التعلیق على نتائجها، بالتفصی

حده، بالاعتماد على نتائج الاستبیان والمقابلات التي تم إجرائها، من خلال تفسیر أرائهم وتبریراتهم، بخصوص 

حكمهم، وبعد ذلك أعلنا، عن الفرضیات التي أكدت الدراسة  المیدانیة صدقها أو من عدمه، ومن ثم قدمنا 

أدلى بها المستجوبین، من خلال الأسئلة التي تم طرحها علیهم،في شكل اقتراحات متصلة مختلف التبریرات التي 

بجوانب البحث، في ترشید النفقات العمومیة وأثرها على التسییر العقلاني للمالیة المحلیة، والمتمحورة أساسا حول 

  .إشكالیة البحث، والأسئلة المصاغة بشأنها



تضمن  بان النصوص القانونیة تعیق ترشید النفقات العمومیة بالبلدیات، فبالنسبة للفرضیة الأولى، التي ت

فان الدراسة التطبیقیة أثبتت خطأ هذه الفرضیة، وأن القانون لا یعیق الترشید، لأنه في الأصل جاء مؤسسا 

تساؤل قائما حول لقواعد لقواعده، ولأن القانون یحدد الوسائل اللازمة لتحقیق الرشادة في التسییر المالي، لیبقى ال

ماهیة العوائق الفعلیة الأخرى، أمام مهمة عملیة ترشید الإنفاق العمومي، التي تلتقي عندها مختلف جهود هیاكل 

  .وهیئات الإدارة المركزیة عامة واللامركزیة على وجه الخصوص

یة، فنجد أنها أما الفرضیة الثانیة، التي تعبر عن مساهمة المحاسب العمومي قي ترشید النفقات العموم

قد تحققت، وهو فعلا أن المحاسب العمومي، یساهم في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة ویبرز ذلك، في 

التوجیهات التي یقدمها إلى الآمر بالصرف بصفة دوریة وذلك في إطاره الرسمي أو غیر الرسمي أو حتى على 

دید التدقیق للقیمة المالیة للمشاریع المتخذة، وذلك مستوى لجان الصفقات العمومیة، من خلال مساعدتهم للتح

باعتباره أكثر خبرة وآهل الاختصاص في مجال التسییر المالي، ومحاولة تقدیم كل مجهوداته للآمر بالصرف، 

  .من اجل عدم الوقوع في حالة رفض دفع النفقة

تتحقق بفضل دور لجنتي أما بخصوص الفرضیة الثالثة، والمتضمنة أن تحقیق الفعالیة في الإنفاق، 

المالیة والصفقات العمومیة، فقد أثبتت الدراسة المیدانیة صحة هذه الفرضیة، وان لهاتین اللجنتین دور كبیر في 

حمایة المال العام، من خلال ترتیب الأولویات، و المصادقة على دفتر الشروط، وتقییم العروض، و اختیار 

  .الأقل منها تكلفة و الأحسن عرضا

الفرضیة الرابعة التي تتضمن انه لا تأثیر لعملیة المصادقة على میزانیة البلدیة في ترشید النفقات أما

العمومیة، فقد ثبتت صحتها على ارض الواقع وانه بالفعل لا تؤثر الوصایة في عملیة الترشید، إلا في حالة 

  .واحدة، وهي المصادقة، وعنصر الترشید هو غائب في هذه الحالة

فرضیة الخامسة التي تتضمن بان المواطن لا یساهم في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة، فقد تم أما ال

إثبات صحة هذه الفرضیة، وانه فغلا لا یساهم المواطن في ترشید النفقات العمومیة، رغم انه وسیلة وغایة في 

وما . منحه كل الحق في أداء هذه المهمةآن واحد، في مجال حمایة المال العام، بالرغم من أن المشرع الجزائري 

یلاحظ من خلال تبریرات المستجوبین، هو أن غیاب المواطن یرجع إلى نقصه للوعي، بما خوله له القانون من 

حقوق وحریات للمشاركة، وفي تبریر آخر حول عدم مساهمته في ترشید النفقات، هو راجع إلى عدم توفر 

لمواطن المشاركة المتمثلة في الشفافیة، وإتاحة الفرص الكافیة له، من اجل الوسائل التي من شانها أن تتیح ل

التعبیر عن مطالبه وتقدیم مقترحاته وإشراكه في بلورة أولویاته، ولعل هذا ما دفع بالسلطات العمومیة إلى بلورة 
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  .والاستثمار

فمن خلال الإطار التطبیقي للدراسة  تم تحلیل آراء الفئات المستجوبة، والكشف عن نقاط الضعف التي 

  .تشكل عائقا للبلدیات في مجال ترشید نفقاتها، مع إمكانیة تقدیم مقترحات لتفادي هذه العوائق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





الخاتمة

یكتسي موضوع الدراسة أهمیة كبیرة، وهذا نظرا للإیجابیات التي یتضمنها موضوع ترشید النفقات 

العمومیة خاصة في البلدیات الجزائریة، وهذا من أجل التعرف على مدى توفر الكفاءة والفعالیة في صرف 

ما تعانیه عملیات تسییر النفقات، مقارنة بما حدده المشرع الجزائري من آلیات ووسائل لتحقیق ذلك، نظرا ل

الأموال العمومیة خاصة من ناحیة مشكل نقص الشفافیة، والتي أدت إلى تنامي ظاهرة التبذیر والإسراف 

واللامبلات، وحتى وقوع البلدیة  في ظاهرة العجز المالي بسب العدید من المشكلات و العوائق، فمنها ما یتصل 

ت، فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد أرسى آلیات وقواعد مناسبة لضبط بالإیرادات، ومنها المتصلة بتنفیذ النفقا

صرف نفقات میزانیة البلدیة، واتخاذه لخطوات إیجابیة وإضافیة بصفة مستمرة، للتصدي لهذه الظواهر التي 

تعاني منها البلدیات، مثل فرض هیئة رقابیة تسبق صرف النفقة وهي متمثلة في المراقب المالي، وكذا توسیع 

مجال اختصاص المتفشیة العامة للمالیة، وإحیاء دور مجلس المحاسبة في مجال تسییر الأموال العمومیة، وما 

یمكن الاعتراف به هو أن هذه المشاكل مازالت تعاني منها البلدیات في الجزائر، ولكن لیس بنفس الدرجة التي 

  . كانت علیها من قبل

على أهمیة مالیة البلدیة، ودورها في تحقیق الأهداف وكان سعینا في هذا البحث، من اجل التعرف

التنمویة، مع تسلیط الضوء على المشاكل والعوائق التي تواجهها، دون التسییر الأنجع  لمالیتها، وتشخیص أهم 

هذه العوائق والعراقیل، مع التطرق إلى مفهوم ترشید النفقات العمومیة وإبراز دوره كمفهوم لمعالجة المشاكل التي

تعاني منها البلدیات، ومن ثم التطرق إلى الآلیات التي من خلالها یطبق هذا المفهوم على أرض الواقع، ومن ثم 

الحكم على مدى توفر الفاعلیة والفعالیة اللازمتین لهذه الآلیات في تطبیق مفهوم ترشید النفقات العمومیة 

ق من الفرضیات التي تم الانطلاق منها في بدایة بالبلدیات، وتحقیقه لأهدافه على أكمل، وجه من خلال التحق

فنجد أنه تحققت كل الفرضیات ماعدا واحدة، والتي تتجه إلى كون، أن القانون هو الذي یعیق ترشید . البحث

النفقات في البلدیة، وهذا ما یدل على أنه قد تم بناء الفرضیات بعد تقصي حقائق الواقع، وكذا الانطلاق من 

واقعیة تتصل بالمشكل، وأما عدم تحقق الفرضیة الأولى یمكن إرجاعها إلى كون الطریقة التي مراجع ودراسات 

) أراء عینیة الدراسة(تم طرحها بها كانت سالبة، وعدم تحققها بما یثبت و یؤسس ویؤكد عن صحة الرأي الآخر 

  : ا یليویؤكد مصداقیة القانون، ویمكن عرض أهم النتائج المتوصل إلیها من الدراسة فیم

میزانیة  البلدیة، هي أداة رئیسیة لقیام هاته الأخیرة بوظائفها التنمویة، وتحقیق حاجات المجتمع.

 عملیـــة تحضـــیر وتنفیـــذ المیزانیـــة فـــي البلدیـــة، تكـــون فـــي إطـــار قـــانوني تحـــت رقابـــة جهـــات وهیئـــات

.مختلفة لضمان مصداقیتها



جزائــري لتنظــیم العملیــات المالیــة، تســاهم فــي النصــوص القانونیــة والتنظیمیــة التــي وضــعها المشــرع ال

ترشــــید النفقــــات العمومیــــة، إلا أن المــــوارد البشــــریة القائمــــة بالعملیــــات المالیــــة تتمتــــع بضــــعف فــــي 

المســتوى، وهــذا راجــع إلــى انعــدام التــأطیر والتكـــوین، ممــا یــؤدي إلــى تطبیــق القــوانین بطریقــة غیـــر 

.ل العمومیةمقبولة، وعدم تحقیق الفعالیة في صرف الأموا

 عدم اسـتقلالیة رئـیس البلدیـة خاصـة فـي مجـال اتخـاذ القـرارات مقارنـة بالصـلاحیات والاختصاصـات

  .الجدید، باعتباره الأقرب و الأدرى بشؤون المواطن المحلي10ـ  11المقدمة له في قانون البلدیة 

فـي عمـل بعـض الجهـات ظهور الفساد المالي والإداري وتفشیه في البلدیة، نتیجـة للثغـرات الموجـودة

التي لها دور في التسییر المالي، مثل الغمـوض الـذي یكتنـف اللجنـة المالیـة، خاصـة فـي تخصـیص 

الإعتمــادات المالیــة للمشــاریع ذات الأولویــة، ولجنــة الصــفقات خاصــة فیمــا یتعلــق بتوزیــع المشــاریع، 

.موعدم وجود نص قانوني واضح یحدد النظام الداخلي للجان المجلس ومهامه

 الموارد المحلیة للبلدیات في الجزائر تتمیز بضعف شدید واستقراره، هذا ما كان سببا في إغراقها فـي

العدیــد مــن المشــاكل،  مثــل العجــز المــالي،و المدیونیــة، وهــذا راجــع إلــى عــدة أســباب،  مثــل تمركــز 

.الجبایة في ید السلطة المركزیة وسهولة  التهرب الجبائي

فـــي البلـــدیات الجزائریـــة مـــن الســـمات الممیـــزة لهـــا، بفعـــل قلـــة المـــوارد المالیـــة، ظـــاهرة ازدیـــاد النفقـــات

، وعــدم الــتحكم فــي سیاســات التوظیــف والأجــور، وقــدم )غیــر الضــروري(وظــاهرة الإنفــاق المظهــري 

.المرافق العمومیة، مع تزاید عدد السكان وحاجاتهم

ویات بخصوص احتیاجات المواطنعدم اعتماد لجان البلدیة على نظام معین خاص بترتیب الأول.

 بحیـث )موازنـة الإیـرادات والنفقـات(طریقة إعداد المیزانیة بالبلدیة، تعتمد على أسلوب موازنة البنود ،

.هذه الطریقة تعتبر تقلیدیة مقارنة بالأسالیب التحلیلیة المحاسبیة الجدیدة

ء المصادقة علیهاالسلطة الوصایة لا تؤثر إطلاقا على ترشید مالیة البلدیة، أثنا.

 المواطن المحلي، بالرغم من امتلاكه للإمكانیات اللازمة، للتأثیر على ترشید النفقات العمومیـة، إلا

.أنه لا مجال له في ذلك واقعیا

 ترشـــید النفقـــات العمومیـــة فـــي البلـــدیات الجزائریـــة، یعتبـــر كغایـــة فـــي حـــد ذاتـــه، یتحقـــق بفعـــل وســـائل

  .ك یصبح وسیلة لتحقیق التسییر العقلاني للمالیة المحلیةقانونیة وآلیات معینة، وبذل

وبخصوص النتائج السابقة یمكن طرح بعض المقترحات على النحو التالي :  

 ضرورة تخلص البلدیات من مشاكلها المتصلة بالإیرادات، وضرورة خلق وسائل تمویل ذاتیـة، ومـنح

.السلطة الجبائیة للجماعات المحلیة



ات علــى ظــاهرة ازدیــاد الإنفــاق العــام، وذلــك بــالتركیز علــى النفقــات الضــروریة ضــرورة تغلــب البلــدی

.والإجباریة فقط

 ضــرورة إزالــة الإبهــام عــن بعــض المــواد المتعلقــة بطریقــة تشــكیل اللجنــة المالیــة فــي المجلــس الشــعبي

مــن 31المــادة(البلــدي ومهامهــا، وذلــك نظــرا للــدور الفعــال الــذي تقــوم بــه فــي مجــال التســییر المــالي 

).المتعلق بالبلدیة 10ـ 11القانون 

 ضرورة منح السلطة الكافیة للآمر بالصرف، بالتوافق وحجم صلاحیته في مجال التنمیة المحلیة.

 ،الحرص على إزالة الغموض الذي یغلب على طریقة اقتراح المشاریع وتخصیص اعتماداتها المالیة

.على مستوى لجنتي المالیة والشؤون التقنیة

فعیل الأنظمة الداخلیة للمجلس الشعبي من جهة، ولجانه المعتمـدة مـن جهـة أخـرى، باعتبارهـا آلیـة ت

رسمیة توجـه القـرارات المتخـذة مـن طـرف الآمـر بالصـرف اعتمـادا علـى قـانون الأغلبیـة، الـذي شـكل 

.المجلس المنتخب من حیث المبدأ

 المشـــاریع التنمویـــة واعتمادهـــا، ضــرورة التركیـــز والحـــرص علـــى وضـــع ســـلم أولویــات، خـــاص ببلـــورة

لیكـــون معیـــارا یوجـــه نشـــاط لجـــان المجلـــس، ویعكـــس قـــانون الأغلبیـــة لمختلـــف التشـــكیلات السیاســـیة 

.   بالمجلس

 إن الأمـــین العـــام باعتبـــاره رئـــیس الجهـــاز الإداري فـــي البلدیـــة، یجـــب علیـــه أن یكـــون المرشـــد للجـــان

. المجلس، وحثهم على ضرورة إتباع أنظمتها  الداخلیة وتطبیق القانون بالشكل الصارم

 ضرورة إفراد اللجنة المالیة بنمـوذج نظـام داخلـي خـاص بهـا، یؤهلهـا لـئن تتصـدى مهامهـا بكـل حیـاد

. اهة وجدارة واقتدار، وهو ما من شأنه التأثیر على ترشید النفقات العمومیة بالبلدیةونز 

 ضرورة إخضاع جمیع أعضاء لجان الصـفقات العمومیـة إلـى تكـوین دوري ومتخصـص حـول قـانون

.الصفقات العمومیة، بغرض أكسائهم روح التجاوب مع فلسفة ترشید الإنفاق

 الجدیـد لمدونـة میزانیـة البلدیـة وتعمیمهـا علـى كـل البلـدیات، مـع ضرورة الإسراع في تطبیق النمـوذج

توضـــیح الأســــالیب والطــــرق التــــي یمكــــن مــــن خلالهـــا إدخــــال المحاســــبة التحلیلیــــة ضــــمن المحاســــبة 

العمومیــة الخاصـــة بمالیــة البلدیـــة، وذلــك فـــي ســیاق الحوكمـــة المحلیــة فـــي التســییر المـــالي، ومراقبـــة 

.لیةالتسییر الخاصة بالجماعات المح

 ضــرورة إقــدام الســلطات الوصــائیة علــى توضــیح الطــرق والآلیــات التــي یســلكها المــواطن لیســاهم فــي

.عملیة ترشید النفقات العمومیة، بشفافیة ووضوح و وضوح، بعیدا عن الریب والخوف والبیروقراطیة

سـات ضرورة  وضع برنامج لتكـوین مـوظفي و عمـال البلدیـة بالتعاقـد، مـع بعـض الجامعـات أو مؤس

.التكوین المؤهلة، خاصة الذین لهم علاقة بالتسییر المالي و المحاسبي



 ضــرورة إعــادة النظــر فــي معــاییر المصــادقة علــى میزانیــة البلدیــة، بمــا یســمح للوصــایة بالتــأثیر علــى

  . عملیات الصرف العمومي بالبلدیات، وفقا لمقتضیات الترشید علمیا وعملیا

ویمكن القول في هذا الشأن، هو ضرورة بلورة استرتیجیة واقعیة حدیثة، للقضاء على ظاهرة الإسراف 

والتبذیر، وتفادي العجز المالي في البلدیات، والتي یفترض أن تقوم تقوم هذه الإستراتیجیة على، أهمیة مشاركة 

إلى الجهات المعنیة، بناء على توفر مبدأ المواطن المحلي، وتمكینه من القدرة على إیصال مشكلاته ومقترحاته، 

الشفافیة وتوفر المعلومات، مما یساعد ذلك على فتح المشاركة المجتمعیة،وتسهیل الوصول إلى تلبیة الحاجات 

العامة، وبأقصى سرعة وأقل تكلفة،  كذلك تتطلب هذه الإستراتیجیة تطبیق اللامركزیة المالیة بمعناها الحقیقي،  

صاصات والصلاحیات على الوحدات المحلیة مع منحهم السلطة الكافیة لاتخاذ القرارات بشأنها، أي توزیع الاخت

من أجل القدرة على ترجمة الاحتیاجات المحلیة، وتلبیة رغبات المواطن المحلي، هذا ما یجعله یساهم في تسییر 

.   شؤونه المحلیة، وصرف الموارد المتاحة بطریقة رشیدة وفعالة
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  بمصلحة الوصایة

  أنثى   32

  

:نموذج استمارة الاستبیان المعتمدة في الدراسة التطبیقیة-2

جامعـــة أمحمد بوقــرة بــــــومرداس  جامعـــة أمحمد بوقــرة بــــــومرداس  

ـودواوـودواوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوق بــــــــقوق بــــــــــــــــــــــــــكليـــــــــــــة الحــــكليـــــــــــــة الحــــ

قسم العلوم السياسية والعلاقـات الدوليةقسم العلوم السياسية والعلاقـات الدولية

    ـــةـــةــــــــــــــــــــات المحليــات المحليــــــــــاعاعــــــــــإدارة الجمإدارة الجم    ::تخصصتخصص
  

:لجمع المعلومات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة بعنوان  استبياناستمارة

  ترشید النفقات العمومیة بالبلدیات في الجزائر
  )بودواو وتیجلابیندراسة حالة بلدیتي (

نرجو منكم " ترشیـــد النفقــات العمومیـــة فــي البلدیـــة : " سعیا منا لتقدیم معلومات واقعیة وحقیقیة تتعلق بالبحث المعنون بـ

  .التفضل بتخصیص جزء من وقتكم للإجابة على بنود أسئلة الاستبیان المرفقة

ن تستثمر إلا لغرض علمي بحت، وثقتنا فیكم كبیرة في أن لا تبخلوا علینا مع الإشارة إلى أن المعلومات التي تدلون بها ل

  .بمعلوماتكم المتعلقة بموضوع البحث، وشكرا على تفهمكم

::إعداد الطالبینإعداد الطالبین
                                                 صیـــــــــاد بـــــلال                                                 صیـــــــــاد بـــــلال
حسناوي عبد السلامحسناوي عبد السلام

2014/2015:السنة الجامعیة
  

  

  



  

بنـــود الأسئـــــــــــــلةبنـــود الأسئـــــــــــــلة

لا      نعم  ؟ لبلدیةباھل القانون یعیق ترشید النفقات العمومیة::السؤال الأولالسؤال الأول

:أذكر الأسباب) لا:(ـإذا كان الجواب ب-

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

ترشید النفقات العمومیة؟ وھل ھناك التي تحول دونفي رأیك ما ھي العوائق والصعوبات الأخرى-
  أمثلة على ذلك؟

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

 في ترشید النفقات ) 21- 90(وقانون المحاسبة) 10-11(ما رأیك في نجاعة  قانون البلدیة
  العمومیة؟

  لا أعرف         یتطلبان تعدیل                غیر مناسبین               مناسبین

  :رأي أخر
.......................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

          لا             نعمھل یساھم المحاسب العمومي في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة ؟::السؤال الثانيالسؤال الثاني

:أذكر الأسباب) لا:(ـإذا كان الجواب ب-

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

والتأثیرما ھي في رأیك طرق ھذا الإسھام)نعم: (وإذا كان الجواب بـ:

  

  أم مـــن خــــــلال رفـــــــض دفــــــــع النفقــــــــــــــــة ؟-
الصــــــــــرف ؟أم مـــن خـــلال إشراكــھ فــــي قرارات -
  أم من خلال نصائحھ و توجیھاتھ المقدمة للآمر بالصرف؟-
  أم مـــن خـــلال دوره فـــي لجــــــــــان الصفقـــــــــات ؟-



):  أذكرھا(إسھامات أخرى -
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

  

  :من خلال كیف تساھم لجنتي المالیة والصفقات في ترشید النفقات العمومیة في البلدیة ؟ھل ::السؤال الثالثالسؤال الثالث

نعم                        لا.      بلـــــــــــورة دفتــــــــــــر شـــــــــــروط عقــلانــــــــــي  
نعم                        لا.      أم بــبلورة مشاریـــــــــع بجدول أولویــــات مدروســــــة
 نعم                        لا.      المال العامأم خلق ظروف الشفافیة والمساءلة في صرف

  :رأي أخر
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
..........................  

  

    لا                   نعمھل تؤثر المصادقة على میزانیة البلدیة في ترشید النفقات العمومیة ؟::السؤال الرابعالسؤال الرابع

فما ھي حالات الحاصلة بشأن رفض المصادقة على المیزانیة و التي )نعم: (إذا كان الجواب ب ،
  .كانت تستھدف ترشید النفقات؟ مع التعلیل

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

..............................................................................................................................  

  :رأي أخر إن وجد
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................  

  

نعم             لا           ھل یؤثر المواطن في عملیة ترشید النفقات العمومیة في البلدیة ؟ :: السؤالالسؤال    الخامسالخامس

فما ھي طرق ھذا التأثیر؟)نعم: (إذا كان الجواب ب ،
  

نعم                          لا  .    المقدمة إلــى مصالح البلدیــــةھـــبمقترحاتھل -
  

لا      نعم                    .     بلــــورة و ترتیـب الأولویـاتفيراكھــبإشأم -
  

  لا  نعم                        .     مثیلھ بالجمعیات والأحزاب البلدیةمن خلال تأم -

  :)أذكرھا(طرق أخرى 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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  .اللغة العربیةبالملخص : أولا

تتضمن معاني العقلانیة بالبلدیات في الجزائر، وهي الفكرة التيیتمحور موضوع دراستنا حول ترشید النفقات العمومیة         

فكرة ترشید النفقات العمومیة ضمن سیاق تیار العقلانیة وقد جاءت. والكفاءة في التسییر وحسن التدبیر الخاص بالأموال العمومیة

بالنظر إلى المبررات المختلفة للترشید، والتي والرشادة الذي یفترض الرفع من كفاءة وأداء الجماعات المحلیة، ویتأكد هذا المعنى 

:یمكن حصرها فیما یأتي

  .ظاهرة العجز المالي التي تعاني منها غالبیة البلدیات في الجزائر، خاصة التي تتمیز بالطابع الریفي وقلة الموارد المالیة-

.سوء التسییر المالي وما ینجم عنه في الغالب من إسراف وتبذیر-

ة من العوائق والصعوبات التي تحول دون تحقیق فكرة ترشید النفقات العمومیة لدى الجماعات المحلیة عموما، ولكن ثمت مجموع

وبالبلدیات على وجه الخصوص، وهي نابعة من القیم الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة المرتبطة بالسمات الحضاریة للمجتمع 

:المحلي، ویمكننا إیجازها في

  .مالیة وسوء تسیرهاـــ قلة الموارد ال

  .ـــ انعدام أو ضعف الموارد البشریة المؤهلة خاصة في المجال المالي

ومن أجل تكریس فلسفة ترشید النفقات في الواقع العملي لابد من تسلیط الضوء على أهم الآلیات والوسائل في هذا الشأن         

  :والتي نوجزها في

  .یة لترشید النفقات العمومیةالآلیة القانونیة والتنظیمتفعیل ـــ    

  .ـــ تفعیل دور اللجان والمصالح الإداریة المكلفة في ترشید النفقات العمومیة بالبلدیة   

  . ـــ أهمیة مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كآلیة لترشید النفقات العمومیة   

مومي المحلي الفعال، حیث تكون النفقات العمومیة مجسدة لأغراض وهي التعبیر الرسمي وغیر الرسمي عن الأداء الع        

  . Gouvernance)(التنمیة المحلیة ومتطلبات الخدمة العمومیة بالمجتمع، وذلك بالتوافق مع فلسفة الحوكمة 

وعلى إثر الدراسة التطبیقیة للموضوع، فقد توجت المعالجة النظریة والمنهجیة بنتائج منطقیة أدت بنا، إلى بلورة            

مقترحات تخص كیفیات ترشید النفقات العمومیة بالبلدیات الجزائریة، على نحو یبقیها في موقع الهیئة المحلیة الفاعلة كعامل 

.أساسي في التنمیة المحلیة

    

  

  

  



.الملخص باللغة الإنجلیزیة: ثانیا
Abstract

  
The subject of our study is centered on the rationalization of public expenditure 

municipalities in Algeria, an idea that includes the meanings of rationality and efficiency in the 
management of public funds. The idea of rationalizing public expenditure came within the context 
of the doctrine of rationality and rationalization, which supposed to highlight the efficiency and 
performance of local groups. The meaning is confirmed with various justifications for the 
rationalization that can be identified as follows:

- The phenomenon of the fiscal deficit suffered by the majority of municipalities in Algeria, 
especially municipalities founded in the countryside and those which have low income. 

- The mismanagement of the funds which results in the expense of money arbitrarily.

However, there is a set of obstacles and difficulties that hinder the achievement of the idea 
of rationalizing public expenditure with local groups in general, and municipalities in particular, 
which stems from the cultural, political and economic values which are associated with the 
cultural community, thus they can be summarized as follow:

- Lack of financial resources or the mismanagement of this latter.
- Absence or weakness of qualified human resources, especially in the financial field.

To devote the philosophy of funds rationalization in practice, we should point to some 
important mechanisms and means related to this, which can be summarized in: 

- Legal and organizational mechanism to rationalize public expenditure.
- Activating the role of the committees and administrative services in charge of managing 

the public finance in municipality.
- The importance of the principle of separation between the public and the certifying 

accountant as a mechanism to rationalize public expenditure.

Therefore, It is the formal and non-formal expression of effective performance of the local 
public, Where public expenditure is devoted to local development and the requirements of the 
public service in society, Thus within the line of the governance’s philosophy. 

As a result of the practical study of the subject, we have deduced that the outcomes of the 
theoretical treatment were very reasonable, which led us to establish a certain of 
recommendations that can be undertaken to rationalize the public expenditure in Algerian 
municipalities to keep them active in the local body as well as a key factor in the local 
development.  



.الملخص باللغة الفرنسیة: ثالثا

Resume

L’objet de notre étude s’articule autour de la rationalisation des dépenses publiques 
communales en Algérie, c’est l’idée qui reflet le sens de la rationalité et la compétence dans la 
borne gestion de deniers publics. Cetteidée et venue dans le courant ou tendances du bon sens et 
la, clairvoyance qui requiert plus de compétence et labeur de la part des collectivités cette idée se 
confirme au vu des déférentes couses inhérentes a la rationalité, et qu’on peut résumait comme 
suit :

    - Le déficit budgétaire de la casai –totalité des communes surtout celles rurales et sous 
alimentées en ressources.

    - Mauvaise gestion financières, souvent dilapidation et gaspillage. Mais il ‘ya des obstacles qui 
freinent l’application du bon gouvernement dans la gestion des dépenses publique

Les collectivités locales, et surtout les communes, ces obstacles ont pour origine le 
disfonctionnement de notre société quant au respect de nos valeurs civilisation elles dans les 
sociétés locales qui nous traduisons comme suit :

- Manque de ressources et sa mauvaise gestion.

      -Absence ou manque de ressources humaines qualifiées dans le domaine financier.

Et pour consolider la philosophie de la rationalité des dépenses sur le plan pratique, il faut 
mettre l’accent sur l’essentiel des outils et moyens dans ce sens que nous résumons :

-La mise en œuvre l’outil juridique et réglementaire pour rationaliser les dépenses publiques.

-La mise en service des commissions administration chargées de rationaliserla dépense 
publique communale.

-La nécessité de séparer entre le comptable et l’ordonnateur des dépenses

Ces mécanises est une expression officielle et officieuse du service public efficient d’où les 
dépenses publiques doivent concrétiser le développement local et les impératifs du service public 
dans la société, et cela conformité avec la philosophie de la bonne gouvernance.

  A l’issu de l’étude pratique du sujet, l’étude est soldé par la solution théorique et 
méthodique de résultats qui nous ont amené à mettre en exergue des propositions qui concernent 
les modalités de mise en œuvre les rationalités des dépenses publiques communal en Algérie de 
sorte qu’elles occupent un rang privilège local efficient dans le développement local .


